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 الشكر والعرفان
 

لى الدكتور علي محمود أبو مارية لتفضله وتكرمه بالإشراف على بالشكر الجزيل والعرفان العظيم إ أتقدم
 لموجه فله مني في وقته وجهده ومعرفته الواسعة فكان خير المعلم وا هذه الرسالة والذي لم يبخل

 
وكافة العاملين فيها وأخص بالشكر دارتها يفوتني شكر جامعة القدس ممثلة بإ لا والعرفان. كماكل الشكر 

 .شرفت بأن نهلت من علمهم ومعرفتهمفي كلية الحقوق الذين ت الأساتذة الأفاضل
 

بأي شكل من أشكال الدعم ولو بالدعاء فلكم مني جميعاً  في إنجاز هذا العملوإلى كل من ساهم وساعد 
 أسمى آيات الشكر والعرفان.  

 حسين نبيل صالح قنام



 

 ج 

 الملخص
 

زاء هذه الحاجة رة بشرية للتداوي والوقاية من الأمراض وإتناولت هذه الدراسة أهمية استخدام الدواء كضرو 
ينتج عنها من أضرار أن  وتزداد خطورتها وما يكسبها خصوصية ما يمكن دوية انتشاراً الأتزداد صناعة 

همية مساءلة منتجي الدواء ومن في حكمهم كضرورة تشريعية ملحة وهنا تظهر مشكلة الدراسة لذا تبدو أ 
دنية عن قرار مسؤولية منتج الدواء المدى كفاية التشريعات الفلسطينية لإوالتي تمثلت في البحث عن م

تسببها منتجاته ، وهو ما يتطلب من الباحث تناول مفهوم الدواء وبيان مدى أن  ضرار التي يمكنالأ
 نتاجه وتخزينه وصولاً تشوبه في مراحل إأن  توافر الصفة الخطرة فيه من خلال بيان العيوب التي يمكن

تيراده وتوزيعه كما بحثتُ في نتاج الدواء واسالتي يمكنها إ ولت الدراسة الجهاتليد المستهلك ثم تنا
هي الأكثر ملاءمة لتكون تقصيرية ال م المسؤولية المدنيةحكاأأن  ساس القانوني لهذه المسؤولية وتبين  الأ

ت التي يسلكها المتضرر في دعواه جراءاحت هذه الدراسة الإكما وض   أساساً قانونياً يحكم هذه المسؤولية
ووجوب التقيد بما أضافته التعليمات الفنية الإلزامية لى التعويض العادل لحصوله ع القضاء وصولاً مام أ

المسؤولية عن المنتجات المعيبة من أحكام خاصة لهذه الدعوى وحدود المسؤولية  2016-63رقم 
ة حت الدراسومن ثم وض  بخطأهم في احداث الضرر المدنية من حيث الأشخاص الذين قد يساهموا 

ة للتعويض وتقديره وعلى الوجه الآخر بينتْ هذه الدراسة تعويض المتضرر وصور الضرر الخاضع
يدفع بها مسؤوليته سواء كانت تلك الدفوع العامة التي يتمسك أن  وجه الدفاع التي يمكن للمدعى عليهأ

شرع الفلسطيني نص عليها الملى دفوع خاصة  في أي دعوى مسؤولية وتطرقنا إبها المدعى عليه عموماً 
قرار تشريع وخلصنا بالنتيجة إلى ضرورة التدخل التشريعي بإيمكن معها لمنتج الدواء نفي مسؤوليته 

همية وانتشار يرافقه بالضرورة اتساع رقعة المتضررين نوع من المسؤولية لما للدواء من أ خاص ينظم هذا ال
 من مستهلكي الدواء.
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Abstract  
 

This study addresses the importance of medicine as a human necessity for treatment and 

disease prevention. In light of this necessity, the pharmaceutical industry is expanding, and 

with this growth, the associated risks are also increasing. This grants the industry a particular 

significance, especially given the potential harm that may result from pharmaceutical 

products. Therefore, the accountability of drug producers and those in equivalent positions 

emerges as an urgent legislative necessity. The study's central problem lies in examining the 

adequacy of Palestinian legislation in recognizing the civil liability of drug producers for the 

harm their products may cause. To address this issue, the study begins by exploring the 

concept of medicine and the extent to which it can be considered inherently dangerous. It 

outlines potential defects that may arise during the stages of production, storage, and 

distribution until the product reaches the consumer. 

 

The study also discusses the entities authorized to produce, import, and distribute medicine. 

It investigates the legal basis for liability and finds that the rules of tort-based civil liability 

are the most appropriate legal foundation to govern this responsibility. Furthermore, the 

study clarifies the legal procedures available to injured parties when seeking fair 

compensation through the judiciary. It highlights the necessity of complying with the 

mandatory technical instructions No. 63-2016 on liability for defective products, which 

include specific provisions relevant to this type of lawsuit and define the scope of civil 

liability, including the roles of other parties whose faults may contribute to the damage. 

 

Additionally, the study examines compensation for the injured party, the types of 

compensable damage, and how such compensation is assessed. On the other hand, it also 

presents the defenses available to the defendant, whether general defenses typically raised 

in civil liability cases or specific defenses stipulated by the Palestinian legislator that a drug 

producer may use to deny liability. The study concludes with the recommendation that 

legislative intervention is necessary. A dedicated law should be enacted to regulate this type 

of liability, given the importance and widespread use of pharmaceuticals and the 

corresponding increase in potential harm to consumers. 
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 مقدمة
 
، وأنعم عليه بالعقل وجعله مناط التكليف والتدبير ودعاه للعلم والمعرفة، لحمد لله الذي كر م بني الإنسانا
ر من صفاته، وكلفه أن يسعى لرفع الضرر عنه ، وجعل النفع والض  أمره بأن يقرأ ورفع درجة العلماءو 

صنوف الأذى الذي يعتري الإنسان الأمراض والأوبئة، وقد خص  الله نفسه بشفاء بعد التوكل عليه، ومن 
، ودعا بني الإنسان 80فهو يشفين( سورة الشعراء آية  السقيم إذ قال في محكم تنزيله )وإذا مرضت

للعمل والبحث عن الحقائق دون توقف، وهو وإن كان رب الأسباب فقد كان على الناس أن تأخذ 
فاء من الأمراض ،ومن هنا ظهرت الحاجة للدواء منذ القدم رغبة في معالجة الأمراض التي بالأسباب للش

 تحيق ببني الإنسان .
 

إلى  وقد مر البحث عن الدواء الناجع بمراحل كثيرة من قبيل التداوي بالسحر، والأعشاب وهكذا وصولاً 
ن السابق وكأن هذا لم تكن معروفة مما هو عليه الان، ويزداد الأمر تعقيداً كلما بدت أمراضاً جديدة 

، الأمر الذي يتطلب أن يبقى الإنسان متيقضاً دائم البحث والإستعداد لمجابهة أنواع من ميدان لا يهدأ
 الاوبئة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو مفتعل.

 
في كل لتسارع وفي العقود الأخيرة بلغ التطور المهول في حياة الإنسان مبلغاً لم يكن متصوراً من حيث ا

هذا التطور العلمي لكل أنشطة الحياة دون استثناء، وإن أحد أهم  امتدوقد الميادين على نحو ما نحياه، 
، ولا ريب أن أهمية هذا المركب تُستمد من الدواء التي ظلت في تقدم مسمترهذه الأنشطة كان صناعة 

عرف على مفعوله وفوائده وعاءه اتصاله بالإنسان وسلامته وجسده، فنحن بصدد مستحضر يكون الت
 جسد الإنسان.

 
شك فيه أن الدواء ساهم بشكل كبير في معالجة أمراضٍ كثيرةٍ كانت حتى زمن قريب تودي  ومما لا

بأراواح الملايين من البشر، وقد تنافست الجهات المصنعة للأدوية في هذا الميدان تنافساً مشروعاً محفزاً 
حتى أصبحت شركات الأدوية العملاقة إحدى الجهات التي  ،جشعاً من جهة أخرى  وربحياً  جهة، من

ولنا في )وباء  تصنع القرار في هذا العالم وتشكل قوى ضغط خفية وظاهرة في كثير من الأحيان.
ولا  ،ي من الإصابة بهذا الوباء القاتلتسابقت الدول والشركات لتوفير لقاح يق خير دليل حيث (اكورون

التي تمكنت من  الدول كانت تتفاخر بما تكتشفه في سبيل انقاذ الأرواح وازدادت سمعة الدول ريب أن
لكن في المقابل أصبح السعي لتحقيق الربح بأسرع وقت خطراً حقيقياً ما جعل بعض  ،ايجاد هذا اللقاح

و يمس من المستحضرات الصيدلانية معيبة وسريعة الطرح في الأسواق بغية الربح الوفير على نح
 .حق به أضرار جسدية مادية ومعنويةبسلامة الإنسان ويل
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وتضمن  ،قانونية تضمن مراقبة هذا النشاط من هنا كان لزاماً على المشرع أن يتدخل لوضع آليات
الحماية القانونية لمستهلك الدواء إذا ما أصابه ضرر أي كان نوعه، فكانت نظرية المسؤولية المدنية 

يكن المشرع بمنآى عن هذا التنظيم وفي فلسطين لم  ،تأطير هذا الأمرلمحاولة  وبعض الأحكام الخاصة
أنه أورد بعض النصوص المتفرقة  الإ ،أحكام الأضرار الناتجة عن الدواءوإن كان لم يفرد تشريعاً خاصاً ب

 ج الدوائي وما هو عام لكل المنتجات.في عدة تشريعات: منها ما هو خاص بالمنت  
 

بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية بنص صريح  2018لسنة  31حيث جاء القرار بقانون رقم 
بعض  2005لسنة  21وخاص حول مسؤولية منتجي الدواء، فيما تضمن قانون حماية المستهلك رقم 

زير كما صدرت تعليمات فنية الزامية من و  ،ج المواد الخطرةالأحكام التي توقِع المسوؤلية على منتِ 
 2016-63تحت الرقم  2016-3-3الصناعة باعتباره رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس بتاريخ 

نظمت المسؤولية عن المنتجات المعيبة والتي تسري على كل المنتجات المتداولة في السوق الفلسطينية 
هذه  في مثلمفيدة  2004لسنة  20كذا سنجد بعض أحكام قانون الصحة العامة رقم بما فيها الدواء، 

 .الدراسة، إضافة إلى مجلة الأحكام العدلية
 

وعلى الرغم من هذا يبدو الوصول إلى إقرار مسؤولية منتِج الدواء أمراً معقداً، خاصة وأن المنت ج الدوائي 
يتسم بالغموض في عناصره بالنسبة للمستهلك الذي يتطلع من استخدامه للشفاء، وإذا به يجد نفسه 

خطير قد يكلفه حياته أو خسارة أحد أعضاءه على سبيل المثال، لا سيما وأن الدواء  متضرراً على نحو
من  ،ات تضمن سلامتها وصولًا للمستهلكمادة خطرة بطبيعتها يحيط بها الغموض ويحتاج لسلسة إجراء

تصنيع وتغليف وشحن وتخزين في ظروف ملائمة إلى الإستخدام وفق الوصفة الطبية، كل هذا على 
 .لأمر إذا كان الدواء بالأصل معيبمة الدواء من حيث التصنيع فكيف يكون افرض سلا

 
 شكالية الدراسةا
 

ى ملائمة شكالية التي يثيرها موضوع الدراسة بمدلخصوصية للمنتج الدوائي تتمثل الاوعلى ضوء ا
ج الدواء كوسيلة لحماية المستهلك وتعويضه عن قرار المسؤولية المدنية لمنتِ التشريعات الفلسطينية لإ

 المعيب.الأضرار التي تلحق به جراء استخدام الدواء 
 

 أسئلة الدراسة
 

 سنحاول في هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
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 عاتقه؟من هو منتج الدواء وما هي الالتزامات الملقاة على  •
 ج الدواء؟المدنية لمنتِ ما هي الطبيعة القانونية للمسؤولية  •
 الدواء؟ج ما هي آثار مسؤولية منتِ  •
 ج الدواء؟مسؤولية منتِ  ثباتما هي القواعد المتبعة لا •
 ما هو نطاق التعويض حال ثبوت المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء؟ •
 كيف يمكن لمنتج الدواء أن يدفع مسؤوليته المدنية بمواجهة دعوى المتضرر؟ •

 
 أهداف الدراسة

 
 تهدف هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

 
 بيان أحكام المسؤولية المدنية لمنتج الدواء. •
 إيجاد مقاربة عملية لوضع النظرية موضع التطبيق. •
 محاولة اقتراح حلول للإشكالات التي قد تعترض الدعوى القضائية التي يقيمها المتضرر. •

 
 أهمية الدراسة

 
خلال تسليط الضوء على ضرورة مواكبة التشريع الفلسطيني لمعالجة تبدو أهمية الدراسة نظرياً من 

ج الدواء عن أي أضرار تلحق بالمستهلك، وعدم الإكتفاء بالقواعد العامة للمسؤولية المسؤولية المدنية لمنتِ 
المدنية التي قد لا تكون كافية لمواجهة هذه المخاطر، كما لهذه الدراسة أهمية عملية تتمثل بتوضيح 

جراءات التي على المتضرر إتباعها في إقامة الدعوى وصولًا لاقتضاء حقه في التعويض حال ثبوت الإ
 دعواه.

 
 منهج الدراسة

 
سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية باعتبارنا أمام أحد المواضيع القانونية البحتة 

حيث أمكن ببعض التطبيقات القضائية ومن ثم محاولة الخروج بنتائج وحلول تبرز أهمية  مع الإستعانة
 موضوع الدراسة. 
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 خطة الدراسة
 

أحكام المسؤولية المدنية لمنتجي  أبحث في الأول منهماسوف أقوم بتقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسين 
 الفصل إلى مبحثين نتناول في الأول منهماوسيتم تقسيم هذا الدواء عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك 

وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى ماهية الدواء ومنتجيه وبيان التزاماتهم وآثار الإخلال بهذه الإلتزامات 
منتجي  أما المطلب الثاني بعنوان والعيوب التي تعتريه التعريف بالدواء مطلبين سأتناول في الأول منهما

الطبيعة  أما عن المبحث الثاني سيتناول تهم وفق التشريعات الفلسطينيةالدواء وبيان مظاهر التزما
المسؤولية التقصيرية  منهما الأول من خلال مطلبين أبحث في القانونية لمسؤولية منتجي الدواء المدنية

 .المسؤولية العقدية لمنتجي الدواء أما المطلب الثاني فهو بعنوان لمنتجي الدواء
 

حيث سيقسم إلى مبحثين  دعوى المسؤولية المدنية عن مضار الدواء سيكون بعنوانالفصل الثاني  أما
وفي إطار هذا المبحث المسؤولية  اثباتقامة الدعوى وطرق اجراءات ا رئيسين أتناول في الأول منهما

ثبوت دعوى المطلب الثاني سنبحث في  في المطلب الأول أما في قامة الدعوى اجراءات اسأتناول 
طرق نفي قيام المبحث الثاني فسيتم تخصيصه لبحث  أما عن ونطاق التعويض المستحقالمتضرر 

الدفوع العامة لقطع مسؤولية  سنبحث في المطلب الأولوفي هذا النطاق  المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء
ج الدفوع الخاصة لانتفاء مسؤولية منت الثاني سيخصص للبحث فيالمطلب أما  ج الدواء المعيبمنتِ 

 .الدواء المعيب
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 ولالفصل الأ 
______________________________________________________ 

 ضرار التي تلحق بالمستهلكلية المدنية لمنتجي الدواء عن الأحكام المسؤو أ
 

 تمهيد وتقسيم
 

أن  التي تلحق بالمستهلك هي مفهوم قانوني ينص علىالمسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن الأضرار 
هم تسبب أضرارًا صحية منتجي ومصنعي الأدوية يتحملون المسؤولية القانونية إذا كانت منتجات

المنتجات الدوائية أن  وضمان ى حماية مصلحة وسلامة المستهلكين،هذا المفهوم يهدف إل للمستهلكين،
 .تلبي معايير الجودة والسلامة

 
 تضمن السلامة القصوى للمستهلكين، على منتجي الدواء تصميم وتصنيع منتجاتهم بطريقة يتوجبوبذلك 

يجب على منتجي الدواء تقديم  كذلك الإنتاج،تتم مراعاة السلامة منذ مرحلة التصميم وحتى أن  يجب
 .الجانبية المحتملةمعلومات دقيقة وشفافة حول منتجاتهم، بما في ذلك الاستخدامات المقترحة والآثار 

 
لطات الصحية يجب على منتجي الدواء مراقبة الآثار الجانبية لمنتجاتهم واعداد التقارير عنها إلى السبل 

أن  منتج دواء ما هو مسؤول عن أضرار صحية للمستهلك، يجبأن  تم تأكيد وإذا، المعنية والمستهلكين
الدواء قد يواجهون مسائل قانونية ودعاوى من ، وبذلك فإن منتجي يتم تعويض المستهلكين المتضررين

، كما يجب على منتجي لأضرار نتيجة لاستخدام المنتجات قبل المستهلكين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا
الدواء وضع سياسات وإجراءات داخلية لضمان الامتثال لمعايير الجودة والسلامة والالتزام بالتشريعات 

 .القانونية
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يؤدي إلى تداول دواء غير آمن أو فعال وقد يتسبب أن  اختلال في هذه الالتزامات يمكنوبذلك فإن أي 
المنتجين أن  تلعب المسؤولية المدنية دورًا حاسمًا في ضمان ، لذلكجسيمة للمستهلكينأضرار  في

 وهو ما يمكن بيانه من خلال المبحثين التاليين: والمستهلكين،يتحملون مسؤوليتهم تجاه المجتمع 
 

 خلال بهذه الالتزاماتوآثار الإ الدواء ومنتجيه وبيان التزاماتهم : ماهيةالأولبحث الم •
 ولية منتجي الدواء المدنيةالقانونية لمسئ : الطبيعةالثانيالمبحث  •

 
 تخلال بهذه الالتزامام وآثار الإماهية الدواء ومنتجيه وبيان التزاماته( ولالمبحث الأ 

 
تعريف الدواء في تحديد الفئة المناسبة  ، حيث يساعدالدواء ذو أهمية كبيرةتعريف أن  ما لا شك فيهم

، هذا يسهم في حماية صحة المستهلكين توافق مع معايير الجودة والسلامةتأن  من المنتجات التي يجب
 آمنة.والمرضى من تعاطي منتجات غير 

 
والرقابة من قبل الجهات الحكومية  سهل عمليات التنظيمتحديد ما هو دواء وما هو ليس دواء يُ ن إ كما

المنتجات تلتزم باللوائح والقوانين أن  ذلك يساعد على تنظيم سوق الأدوية وضمان ،والمنظمات الصحية
 .المنصوص عليها

 
تعريف الدواء في تحديد استخداماته الصحيحة والمخصصة، وهذا يمنع استخدامه بطرق  كذلك يساعد

ن الأدوية والعلاجات يد ما هو دواء يسهل البحث وتطوير المزيد مغير ملائمة أو غير آمنة، وتحد
 .بتكارات الطبيةالجديدة والإ

 
ريف واضح بل يمكن توجيه الأطباء والصيادلة والمستهلكين إلى الأدوية المناسبة عندما يكون هناك تع

الدواء يسهم في  توضيح ما هوأن  كما الطبية،لتباس والأخطاء في الوصفات للدواء، مما يقلل من الإ
 .التوعية الصحية وتمكين المستهلكين من فهم أهمية اتخاذ الأدوية بشكل صحيح

 
تعريف الدواء يلعب دورًا حيويًا في ضمان سلامة وفعالية الأدوية وتوجيه الجهود المتعلقة ن إ بشكل عام

مهماً لتحديد من هو  ومن جهة أخرى يعتبر التعرف على منتجي الدواءالعالم. بالدواء في جميع أنحاء 
ث الالتزامات الواقعة على عاتقه، كذلك لبيان نطاق المسؤولية من حيالذي يمكنه تقديم الدواء وما 

 وهو ما يمكن لنا تناوله بالدراسة والبحث من خلال المطالب التالية:الأشخاص 
 .والعيوب التي تعتري مراحل انتاجهالتعريف بالدواء ول: المطلب الأ  •
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 : منتجي الدواء وبيان مظاهر التزاماتهم وفق التشريعات الفلسطينية.الثانيالمطلب  •
 

 التعريف بالدواء والعيوب التي تعتريه: ولالمطلب الأ 
 

إن الدواء يمثل عنصرًا حيويًا في الرعاية الصحية والتحسين في جودة حياة البشر، حيث يُستخدم 
يمر إنتاج الدواء أن  ولضمان سلامة وجودة الأدوية، يجب والاضطرابات،لتشخيص وعلاج الأمراض 

هذه العمليات ليست خالية من العيوب والتحديات أن  إلا ،بعمليات دقيقة ومراقبة صارمة على مراحله
في هذا السياق، سنستعرض تعريف الدواء ونتناول العيوب التي تصاحب  ،على جودة الأدوية تؤثرالتي 

 النحو التالي: مراحل إنتاجه، وذلك على
 

 وقانونا   فقها   تعريف الدواء الأول:الفرع 
 

ن بها الحالة الصحية  الدواء هو ما يُستخدم للعلاج، وهو عبارة عن مادة تُعالج بها الأمراض أو يُحس 
وفي الاصطلاح  ،. في اللغة، يُشير الدواء إلى الأدوية بصفة عامة، وهو الجمع للكلمة "دواء"1للإنسان

العلمي والطبي، يُعرف الدواء على أنه مادة تُستخدم لتغيير أو تحسين نظم الوظائف البيولوجية أو لعلاج 
 .2الحالات المرضية بإذن الله

 
وهذا الاصطلاح يشمل مجموعة واسعة من المواد التي تستخدم للعلاج والتخفيف من الأمراض والأعراض 

واد عبارة عن أدوية كيميائية أو علاجات طبيعية، وتهدف جميعها إلى المرضية، سواء كانت هذه الم
 .3تحسين حالة المريض وتعزيز صحته

 
من الناحية العلمية والفقهية، يُعرف الدواء على أنه أي مادة أو مركب يُحضر مُسبقًا بهدف تحقيق شفاء 

، 4دام البشري أو للحيوانالمريض أو الوقاية من الأمراض، سواء كان هذا الدواء مُخصصاً للاستخ
يُساهم في إجراء الفحص أو التشخيص أن  شمل هذا التعريف أيضًا أي منتج يمكنوبالإضافة إلى ذلك، ي

بشكل  ،الطبي، أو في تعديل وظائف الجسم، سواء العضوية أو غير العضوية، سواء للإنسان أو للحيوان
على مادة واحدة أو أكثر والتي تمتاز بخواص عام، الدواء يشمل كل المواد أو التراكيب التي تحتوي 

                                 
 (219ص، م 1928 الفيومي) 1
 ( 217م ، ص2003) الرازي  2
 (82م ، ص2001) حامد  3
 (499م ، ص2004) العبلاوي  4
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طبيعية تُستخدم في تحقيق الشفاء للإنسان أو الحيوان من الأمراض، أو للوقاية منها، أو لأي غرض 
 .1طبي آخر

 
وعرف جانب آخر من الفقه الدواء بأنه "كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الأمراض التي 

تخفيف آلامها أو الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية أو كيميائية أو تصيب الإنسان أو شفائها أو 
و مجموعة مواد من غير الأغذية لها تأثير على بنية جسم الإنسان أو أي ة، وكل مادة أتمثيلية غذائي
 .2من وظائفه"

 
م 2004لسنة  (20( من قانون الصحة العامة رقم )1ما المشرع الفلسطيني فقد عرف الدواء في المادة )أ

)العقار الطبي: يشمل هذا المصطلح كل مادة مسجلة في الدستور الدوائي وأيضًا أي مادة تُستخدم في 
التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان. كما يشمل أيضًا 

رها على البيئة أو الوظائف أية مادة غير طعامية تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثي
 منهما.الحيوية لأي 

 
والنص السابق يقدم تعريفًا دقيقًا لمصطلح "العقار الطبي" وفقًا لقانون الصحة في فلسطين. اذ يشتمل 

 :على عدة جوانب
 

جيلها رسميًا في العقار الطبي يشمل جميع المواد التي تم تسأن  المواد المسجلة: يُشير إلى •
تكون مسجلة بشكل قانوني أن  أي دواء أو مادة طبية يجبأن  يعني ذلك الدوائي،الدستور 

 .ومعترف بها كعقار
الأغراض العلاجية: يشمل العقار الطبي أيضًا أي مادة تُستخدم للتشخيص أو الوقاية أو العلاج  •

ادة يكون العقار الطبي دواءًا أو مأن  يمكنبمعنى آخر  الحيوان،لأمراض تصيب الإنسان أو 
 .طبية تستخدم للتشخيص والوقاية من الأمراض أو للعلاج

العقار الطبي يشمل أيضًا أية مادة غير طعامية تؤثر أن  المواد غير الغذائية: يُشير النص إلى •
عترف بوجود مواد غير غذائية تأثيرها على القانون يأن  ، يعني هذاعلى جسم الإنسان أو الحيوان

 .تجعلها تصنف كعقارات طبية وتخضع للتنظيمالبيئة أو وظائف الجسم 
 

                                 
 ( 35م ، ص2002)السيماليجي  1
 (50م ، ص2006) أبو مارية  2
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بشكل عام، الهدف من هذا التعريف هو تحديد نطاق الأدوية والمواد الطبية وضمان التسجيل والتنظيم 
 .الصحيح لهذه المواد، بما في ذلك المواد غير الغذائية التي تؤثر على الصحة البشرية والبيئة

اذ يشمل جميع الجوانب المهمة لهذا المصطلح كما يشمل التعريف ويمتاز تعريف "العقار الطبي" بالدقة 
يعترف بها كأدوية أو مواد طبية، كما يشمل أيضًا المواد غير الغذائية التي أن  جميع المواد التي يمكن

 .تؤثر على الجسم البشري أو البيئة
 

 الصيدلة في فلسطين ( من نظام مزاولة مهنة2المادة )نصت كثر وضوحا فقد وفي تعريف آخر يبدو أ
 : الدواء 2006-12-6الصادر بتاريخ 

 
 / و  الوزير، أوالمواد الواردة في أحدث طبعة من دساتير الأدوية التي يعتمدها  •
منع أي أية مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص أو شفاء أو معالجة أو تلطيف أو  •

 و.أو /  المزايا،و توصف بأن لها هذه مرض في الإنسان والحيوان أ
 الوظيفية.أية مادة غير الأطعمة قصد بها التأثير على جسم الإنسان من حيث البنية  •
 التعريف.ج من هذا  ب، أية مادة تستعمل كجزء من المواد المعنية في الفقرات أ، •
 الطبية.مستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض  •

 
 :المادة دواءعتبر تتوافر حتى تأن  بالشروط التي يج من هذه النصوص يمكن استخلاص

 
 للدواء ن قانون الصحة العامة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة شرطاً بي  : الدواء هو عبارة عن مادة •

مة كل مادة حية أو غير حية ثؤثر في العلاج أو الوقاية ل، وتشمل هذه الكيكون مادةأن  وهو
تكون هذه المادة مستخلصة من جسم أن  يستوي في ذلك و الحيوانية ،من الأمراض البشرية أ

من الحيوانات كالكائنات الدقيقة أو الأجزاء و أ -كمنتجات الدم البشري ومشتقاته–الانسان 
 -تو من النباأ–فرازات السامة وغير السامة ومشتاقات الدم الحيواني العضوية للحيوان والإ

منتجات تخلصة من المعادن ،وغيرها من الجزاء النبات والمواد المسكالكائنات النباتية الدقيقة وأ
 1و التركيب الدوائيالكيميائية المستخدمة في أغراض التحويل أ

من الصفات ما تتوافر في المادة أن  ب المشرعتطل  الصفة الدوائية: في المادة تتوافر أن  يجب •
صابة به سواء أو المعالجة منه أو التلطيف من آثاره أو منع الإ ،يهدف إلى تشخيص مرض ما

ا سواء وهو مادة دون تحديد نطاقه  عاماً المشرع استخدم لفظاً أن  ونلحظ، و الحيوان للإنسان أ

                                 
 ( 16ص م ،8200 ) عبد الصادق 1
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تتوافر على هذه  ،تكون مادة عموماأن  كيميائية أو طبيعية أو غيرها فلم يشترط ذلك واكتفى
ية لجسم وم الدواء واسع بما يشمل كل ما يؤثر على البنية الوظيفالصفات وهذا يجعل مفه

ل مستحضرات التجميل المستعملة للأغراض ليشم يضاً مفهوم الدواء امتد أأن  ، كما نلحظنسانالإ
 تكون هذه المادة فيها من الصفات العلاجية ما يمكن معها اعتبراها دواء.أن  الطبية، المهم

ني الفلسطيعرف المشرع  تكون هذه المادة واردة في الدستور الدوائي الفلسطيني:أن  وجوب •
ولى من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين الصادر بتاريخ الدستور الدوائي في المادة الأ

مجموعة رسمية تحتوي على  :دستور الدوائي او )الفارماكوبيا(جاء فيها ال ، إذ6-12-2006
الكشف  ، وطرق الواردة فيها للأدويةالمواصفات الكيماوية والحيوية والفسيولوجية والصيدلانية 

من قانون  65 كما نصت المادة والتي يعتمدها وزير الصحة.الكترونية( و عنها )مطبوعة أ
تكون جميع العقاقير الطبية المتداولة في أن  )يجب 2004لسنة  20الصحة الفلسطيني رقم 

( ويدلل هذا فلسطين مسجلة في الدستور الدوائي المعتمد من الوزارة ووفق نظام تسجيل موحد
الدواء مسجلًا ذا لم يكن إ حصراً، وأمادوية المسجلة يكون التداول في الأأن  على وجوبالنص 

 الدواء.صفة  يأخذر تداوله ولا فيحظ
هذا الشرط يستهدف الشكل الذي يقدم فيه الدواء ويمكن استخلاصه : الغلاف الخاص والوعاء •

ذه المادة على" كل دواء ذ نصت ه، إمن نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين 59من المادة 
 :صق عليه رقعة مطبوعة تحمل ما يلييحضر أو يصرف يتم تعبئته في وعاء مناسب وتل

 
o  المريض.اسم 
o  وعنوانها.اسم الصيدلية 
o  وتاريخها.رقم القيد في سجل الوصفات الطبية المتسلسل 
o  الدواء.كيفية استعمال 

 الفرع الثاني: الدواء المعيب في التشريع الفلسطيني:
 

، بحيث يصبح ضاراً ا أمن وسلامة المستهلك للخطرالعيب يلحق بالمنت ج في الحالة التي يتعرض فيه
السلامة أو الأمان المنتظر أو مؤذياً لكل من يستعمله أو يتناوله. فالعيب هنا يقوم على فكرة نقص 

 1ي المنت ج المبيع.، ولا يقف عند حد عدم الصلاحية للاستعمال أو انتفاء الصفة الموعود بها فشرعاً 
 

                                 
 ( 44م ، ص8200)عبد الصادق  1
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( من قانون 68نصت المادة )وفي التشريعات الفلسطينية ولو تتبعنا مفهوم المشرع للدواء المعيب فقد 
"يعتبر العقار الطبي أو المستحضر الصيدلاني غير صالح  م على2004( لسنة 20العامة رقم )الصحة 

 للاستعمال، إذا لم يطابق مواصفات التصنيع والتخزين الجيدين وتأكيد الجودة.
 

تطابق الأدوية المتواجدة في السوق مع مواصفات التصنيع والتخزين أن  هذه المادة تؤكد على أهمية
منتجاتهم أن  تزام القانوني للشركات المصنعة والموردين بضمانلهذا يشير إلى الاو  ،الجيدين وتأكيد الجودة

 تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة.
 

يمر بعمليات تصنيع وتخزين أن  أي عقار طبي أو مستحضر صيدلاني يجبأن  تعني هذه المادة
يتم اعتبار  أن لم يتم الامتثال لهذه المعايير، يمكن ، فإذاصحيحة ومطابقة للمواصفات المعترف بها

 العقار غير صالح للاستعمال.
 

تلك المادة تعزز أهمية ضمان جودة وسلامة الأدوية التي تصل إلى المرضى والمستهلكين، وتلتزم 
حتياجات الطبية والصحية المنتجات تلبي الإأن  الشركات بالامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية لضمان

م جزءًا من 2004( لسنة 20( من قانون الصحة العامة رقم )68)تعتبر المادة و  بشكل آمن وفعال.
ويمكننا ربط هذه المادة بالعيوب التي  ،الأساس القانوني لضبط ومراقبة عمليات إنتاج وتصنيع الأدوية

 تعتري مراحل إنتاج الدواء بالشكل التالي:
 

مع مواصفات التصنيع  تتوافقأن  الأدوية يجبأن  المواصفات وجودة التصنيع: المادة تشدد على •
ن أي انحراف عن هذه المعايير قد يؤدي إلى وجود عيوب ، وأوالتخزين الجيدين وتأكيد الجودة

 في المنتج النهائي.
عندما يتم تجاهل هذه  ،معايير الجودة: معايير الجودة للأدوية تضمن سلامة وفعالية المنتج •

اج الدواء مثل عمليات التصنيع والتخزين، المعايير أو عندما تكون هناك انتهاكات في مراحل إنت
 تنشأ عيوب في الدواء.أن  يمكن

 مراقبة الجودة: يجب على الشركات المصنعة والموردين إجراء عمليات مراقبة الجودة لضمان •
إذا تم تقديم منتجات ذات جودة منخفضة  ،المنتجات تلتزم بالمعايير والمواصفات المعترف بهاأن 

 1مليات الإنتاج، فإن ذلك يزيد من احتمال وجود عيوب.أو تم التلاعب في ع
 

                                 
 (18، صم 8200)عبد الصادق  1
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إذا لم  ،( تعزز أهمية ضبط مراحل إنتاج الدواء وتحقيق الجودة والتخزين الجيدين68بالملخص، المادة )
يؤدي إلى وجود عيوب في الدواء أن  متثال لهذه المعايير والمتطلبات القانونية، فإن ذلك يمكنيتم الإ

 يتسبب في ضرر للمرضى والمستهلكين.أن  وبالتالي يمكن
 

كل عقار )م على 2004( لسنة 20( من قانون الصحة العامة رقم )71وفي ذات السياق نصت المادة )
صفات يكون مطابقاً للمواأن  يتم تحضيره أو تصنيعه في صيدلية يجب طبي أو مستحضر صيدلاني

 .الوصفة الطبية( المذكورة في
 

تتعلق إذ أنها  ،بيرة في ضبط جودة ومطابقة الأدوية للمواصفات المحددةأهمية كهذه المادة وتحمل 
رها أو تصنيعها في الصيدليات ويستفاد منها النقاط تم تحضييبالأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي 

 :التالية
 

الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تتم تحضيرها أو أن  مصدر الأدوية: المادة تشير إلى •
 تلتزم بالمواصفات المذكورة في الوصفة الطبية.أن  تصنيعها في صيدلية يجب

تحتوي الأدوية المحضرة أن  يجبإذ  ،تعتبر مصدرًا مهمًا لضبط جودة الأدوية الوصفة الطبية: •
 في الصيدلية على المكونات والجرعات والمواصفات المحددة في الوصفة الطبية.

الأدوية التي يتم تحضيرها في الصيدليات تلتزم  أن ضمان الجودة: هذه المادة تضمن •
 بالمواصفات الصحية والجودة لضمان فعاليتها وسلامتها.

يتم تحضير وتصنيع الأدوية في الصيدلية بعناية وبالامتثال أن  التحضير والتصنيع: يجب •
 للإرشادات والمعايير المتعلقة بصناعة الأدوية.

 
تم تحضيرها في الصيدليات وضمان الحفاظ على جودة الأدوية التي ي نبأحكام هذه المادة، يمك لتزامبالاو 

وهذا يساهم في ضمان سلامة وفعالية العلاج  ،أنها تلتزم بالمواصفات والوصفات الطبية المحددة
 للمرضى.

 
"العيب: خطأ أو أن  على م2005( لسنة 21المستهلك رقم )( من قانون حماية 1وقد نصت المادة )

ودة والكمية والكفاءة، أو عدم مطابقة للمعايير والمقاييس التي يتوجب الالتزام بها نقص من حيث الج
 ج".بموجب القانون أو الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق بالمنت  

 
 النقاط التالية: عيب" في سياق حماية المستهلك ويستفاد منهاوتقدم هذه المادة تعريفاً لمفهوم "ال
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يكون ناجمًا عن أي أن  العيب يمكنأن  الجودة والكمية والكفاءة: تعنيخطأ أو نقص من حيث  •

نقص في الجودة، سواء كان ذلك في الخصائص المادية للمنتج أو في الكمية المقدمة أو في 
 الأداء العام والكفاءة للمنتج.

ال يكون ناتجًا عن عدم امتثأن  العيب يمكنأن  عدم مطابقة للمعايير والمقاييس: تشير إلى •
 يلتزم بها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.أن  المنتج للمعايير والمقاييس التي يجب

هذه المعايير والمقاييس يجب الالتزام بها بموجب القانون أن  الالتزام القانوني: يشدد النص على •
ير والمعايتتوافق مع اللوائح أن  المنتجات يجبأن  هذا يعني ،أو الأنظمة السارية المفعول

 وجودتها. القانونية المحددة لضمان سلامتها
 

المنتجات التي يقومون أن  تعريف العيب في هذه المادة يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمانإن 
هذا يساهم في و  ،بشرائها تتوافق مع الجودة والكمية المتوقعة والمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها

 وضمان استحقاقهم للمنتجات ذات الجودة والأداء الملائم. ينالمستهلكتعزيز حقوق 
 

 2016-3-3الصادرة عن وزير الصناعة بتاريخ  2016-63فيما جاءت التعليمات الفنية الالزامية رقم 
شمولًا للعيب إذ  أكثروالتي نظمت المسؤولية عن المنتجات المعيبة والتي تسري على الدواء بمفهوم 

لم تتوافر فيه السلامة المتوقعة من  إذايعتبر المنتج معيباً  -1من هذه التعليمات على ) 6نصت المادة 
 :يلي مع أخذ جميع الظروف بالحسبان فيماقبل المستخدم 

 
 .طريقة عرض المنتج •
 .طريقة استخدام المنتج المتوقعة منطقيا •
 .تاريخ انتهاء صلاحية المنتج •

 
 .السوق(منه في  أفضلكان السبب الوحيد لذلك هو تداول منتج آخر  إذابر المنتج معيبا لا يعت

 
العيب في الدواء هو كل ما يجعله غير سليماً سواء من حيث عرضه  إنمن هذا النص يمكن القول 

في مفهوم العيب  للمستهلك يدخلما يجعل هذا الدواء يعطي مفعولًا غير متوقع منطقيا  واستخدامه، فكل
الذي تقوم به مسؤولية المنتج، وهذا لا شك توسيع في مظلة الحماية اتبعه المشرع الفلسطيني وصولًا 

 للمستهلك.لتوفير أكبر حماية متاحة 
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فإنه لا جودة والمراقبة، ومع ذلك إنتاج الأدوية حساسة ومعقدة تتطلب أعلى مستويات ال وتعتبر عملية
فئات ل ويمكن تصنيف هذه العيوب ،التي قد تظهر في مراحل إنتاج الدواء يمكن تجنب تلك العيوب

 1تشمل التلوث، والتحكم السيئ في الجودة، ومشاكل في التعبئة والتغليف، والعيوب في التخزين. 
 

هناك عيوبًا تظهر في أن  وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لضمان جودة وسلامة الأدوية، إلا
يحدث تلوث للمواد الخام المستخدمة في إنتاج الدواء، مما يؤثر على أن  يمكن ذإ اج الدواء،مراحل إنت

قد يحدث عدم تطابق في التركيب الكيميائي للدواء مما يؤدي إلى تقليل فعاليته  كماجودة الدواء النهائي، 
يحدث ضعف في جودة المنتج النهائي نتيجة لأخطاء في عمليات أن  أو زيادة خطورته، كما يمكن

يؤدي أن  إذا لم يتم الامتثال للمعايير الصناعية والتوجيهات القانونية، فإن ذلك يمكن كذلكالتصنيع، 
يتلف الدواء أو يتدهور خلال عمليات التخزين الغير صحيحة، مما أن  يمكن ماإلى إنتاج دواء معيب ك

 .فعاليتهيؤدي إلى فقدان 
 

ي عيوب في ، وأعمليات التعبئة والتغليف لها أهمية كبيرة في الحفاظ على جودة الدواءأن  بالإضافة إلى
ت تؤثر سلبًا على الدواء، كما قد يتمثل العيب بعدم الالتزام بمعايير الجودة وممارساأن  هذه العمليات يمكن

 نتاج دواء غير مؤهل.التصنيع الجيدة، مما يؤدي إلى ا
 

غي بحيث لا يمكن لمستهلك والجانب الفني والتقني فيه هو الطا ،ركب يتسم بالتعقيدمام مُ ننا أوبما أ
ن مفهوم العيب في المنتج الدوائي يبدو في فإ ،ف على وجود العيب مهما يكن حريصايتعر أن  الدواء

 الصرفة.من الناحية القانونية  خفياً  الغالب عيباً 
الخفي في الدواء يحدث عندما تكون هناك علاقة متصلة بين مستهلك الدواء العيب  إن ويمكن القول

إذا تم قطع هذه العلاقة التعاقدية، سينتج عن ذلك انتفاء  ،والمنتج الذي تأتي أصوله من عقد البيع
يُعتبر ذلك واضحًا في حالات مثل المستشفيات العامة التي توفر العلاج  ،الضمان بشأن العيب الخفي

للمرضى أو عند تقديم الأطباء أو الصيادلة عينات مجانية من الدواء للمرضى، حيث لن يكون  مجانًا
 .2للمريض الحق في المطالبة بضمان العيب الخفي إلا إذا كان هناك دعوى قائمة بالمسؤولية التقصيرية

 
المخصص  العيب الخفي لا يصاحب الدواء إلا في حالات معينة تظهر فيها عدم صلاحيته للاستخدام

يحدث أن  يمكن ، كماله نتيجة لعدم الامتثال للمعايير المعمول بها في التصنيع أو التركيب المختبري 
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ذلك إذا كانت المكونات المستخدمة في تركيب الدواء تمتلك تأثيرًا ضارًا على الصحة العامة للمستهلكين، 
سية للدواء، ار مع المكونات الرئيأو إذا كانت المكونات المستخدمة في عبوة الحفظ تتفاعل بشكل ض

يحدث العيب الخفي إذا لم يتم الامتثال للصفات المذكورة في أن  يمكن أيضًاو  مما يضر بالمستهلكين،
 .النشرة الطبية المرفقة مع الدواء، وإذا تم تقديم مكونات لم تكن معروفة سابقًا في التركيب

 
الجديد برغم صلاحيته للاستعمال في الغرض الذي لية كما قد يتحقق العيب بالمنتج وفقا لنظام المسؤو 

أن  وإن كان هذا ليس من شانه ،التي تتسم بالخطورة بحكم طبيعتهاعد له وهو ما يتحقق في المنتجات أ 
يتخذ من الوسائل ما أن  جلمنتِ نه يتعين على اوإنما كل ما هنالك أ ،يؤدي الى منع تصنيعها أو توزيعها

عتاد فالعيب بمفهومه الجديد يتحقق النحو الذي ينتظره المستهلك الم منتجاته علىمن وسلامة يكفل أ
ج بغض النظر عن التعرف على مصدر هذا مان المنتظر من المنت  ئيا بمجرد عدم توافر السلامة والأتلقا

 .1العيب
 

دوية على التراخيص الإدارية الضرورية من وزارة الصحة للأ حصول الجهة المنتجةأن  تجدر الإشارة إلى
هذا الدواء خالٍ من أي عيوب أن  و أي جهة أخرى لتصنيع أو طرح دواء للتداول لا يعني بالضرورةأ

 ولية عن أي عيوب تعتري منتجه.ؤ تلك التراخيص لا تُعفي المنتج ومن في حكمه من المسأن  إذ ،خفية
 الدواء وبيان مظاهر التزاماتهم وفق التشريعات الفلسطينيةمنتجي : المطلب الثاني

 
عملية إنتاج الدواء تنطوي على عدة مراحل مختلفة تشارك فيها العديد من الأطراف حتى يصل الدواء 
إلى المستهلك، تبدأ هذه العملية بمرحلة التصميم، حيث يتم التخطيط للدواء وتصميمه، ثم تنتقل إلى 

، لدواء للتجارب السريرية المتطلبةثم يخضع هذا ايتم إنتاج المادة الأولية وإعدادها  مرحلة الإنتاج، حيث
ج أتي مرحلة التوزيع وطرح المنت  ، بعد ذلك تلى موافقة الجهات الصحية المختصةفإذا ما حصل المنت ج ع

 .للتداول حتى يصل إلى المستهلك النهائي
 
المسؤولية عند حدوث  عن الدواء، يُثار السؤال حول تحمل فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة و 

، كما لا يفوتنا أن جنتِ ، ويُطرح هذا السؤال بشكل أساسي بناءً على الفهم القانوني لمفهوم المُ أي ضرر
نشدد على أن المشرع الفلسطيني قد عامل مورد وموزع وبائع الدواء ذات المعاملة التي أقرها بخصوص 

لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين  ،ية أضرار قد تلحق بمستهلك الدواءساءلتهم عن أالمنتِج من حيث م
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ج الدواء في فلسطين ومن في حكمه ونخصص الفرع الثاني للبحث في ول منه مفهوم منتِ نبحث في الأ
 .ج الدواءالالتزامات الملقاة على عاتق منتِ 

 
 ول: منتجي الدواء في القانون الفلسطيني:الفرع الأ 

 
، فهو يهدف شخاصتحديد نطاق المسؤولية من حيث الأ ج الدواء يفيد فيتحديد مفهوم منتِ أن  شك لا

تج الدوائي ضرار التي تلحق بالمستهلك نتيجة هذا المن  و الجهة المسؤولة عن الأإلى تحديد الشخص أ
عليه من مكاسب مالية كبيرة في  ليحص ضرار في مقابل ماباعتباره الأقدر على تحمل تبعات هذه الأ

 1هذه الصناعة.
 

ع نطاق المسؤولية من حيث الأشخاص الذين وس   وقف المشرع الفلسطيني نجد أنه أحسن إذولو تتبعنا م
لسنة  31من القرار بقانون رقم  22حكام المادة ، فقد جاءت ألتحمل المسؤولية هلاً يكونوا أ أن  يمكن

 الطبية والصحية بحكمٍ موحد ينص على مسؤولية كل من موردي وموزعيبشأن الحماية والسلامة  2018
ن قِبل  مسؤولو عتبرهم جميعاً ما بين المنتج والمورد والموزع وأ ذ ساوى المشرع ، وإدويةومصنعي الأ

 التزامه.ج الدواء ومن يكون في حكمه قبل بيان مظاهر المتضرر فلا بد لنا من تحديد من هو منتِ 
م، 2005( لسنة 21( من قانون حماية المستهلك رقم )1في المادة ) جلفلسطيني المنتِ قد عرف المشرع ال

ج على أنه الشخص أو الجهة التي تقوم بتحويل أو تجميع المواد الأولية أو )يُعرف المنتِ إذ جاء فيها 
التي  الوسيطة إلى مواد قابلة للاستهلاك. هذا التعريف يشمل الأفراد أو الشركات أو الجهات الأخرى 

 .(ات نهائية يمكن بيعها للمستهلكينتشارك في عملية تحويل المواد إلى منتج
 

ويبدو هذا التعريف ضيقاً مقارنة مع نهج المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن الحماية والسلامة 
والتي  2016-63الطبية والصحية لذا يمكن الاستعاضة عنه بما ورد في التعليمات الفنية الالزامية رقم 

في الفقرة  للمستهلك حيث جاء راده المشرع من توفير الحمايةج يستقيم وما أجاءت بتعريف موسع للمنتِ 
منتِج مادة -صانع المنت ج النهائي، ب-من هذه التعليمات) يقصد بالمنتِج ما يلي: أ 2الثانية من المادة 

حد او علامته التجارية أو أوضع اسمه أي شخص يقدم نفسه كمنتج ب-صانع جزء مكون، ث-خام، ت
 .الملامح الاخرى التي تميزه على المنت ج(

 

                                 
 ( 235م، ص2000 ) جميعي 1



 

17 

من القرار  22أما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد جاءت بتعريف يتسق مع غاية المشرع في المادة 
ج ولاغراض بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية حيث نصت )دون الاخلال بمسؤولية المنتِ 

عليمات، يعتبر منتجاً كل شخص يقوم باستيراد منت ج بهدف بيعه أو تشغيله أو تأجيره أو توزيعه الت هذه
 ي شكل من الأشكال ضمن مجال عمله(.بأ
 

قابلة المواد ال ج يشمل كل من يشارك في انتاجللمنتِ  اً موسع المشرع الفلسطيني قد اعتمد تعريفاً أن  يتضح
يشارك أن  ، المهممساهمته كانت يسيرةأن  في انتاج السلعة أم ساهم بشكل كبيركان ستهلاك سواء أللا

لى العلن وطرحه للتداول بشكله ج إو أي جزء منها بما يساهم في اخراج المنت  في عملية التحويل للمواد أ
 1التعليمات. المساءلة وتطبيقكما أعتبر المشرع مورد الدواء بقصد بيعه منتجاً لاغراض  النهائي

 
وقد جاءت التعليمات المشار إليها لتعالج الحالة التي قد لا يمكن معها معرفة المنتِج أو أن يكون الدواء 

لم يكن  على )إذامن التعليمات الفنية الالزامية  3مستورد ومصنعاً في بلد أجنبي حيث نصت المادة 
ضمن مدة م باعلام المتضرر قا إذابالامكان التعرف على المنتِج، فيجب معاملة كل مورد كمنتِج الا 

وفي حال كان المنت ج مستوردا، فيسري نفس  المنت ج،معقولة بهوية المنتِج او هوية الشحص الذي ورد له 
حتى ولو تم الاشارة الى  2من المادة  3لم يشير المنت ج الى هوية المستورد المذكور في الفقرة  إذاالحكم 

 .اسم المنتِج(
 
المشرع الفلسطيني حدد في نظام مزاولة مهنة الصيدلة أن  بصفة خاصة نجدج الدواء ا عن منتِ مأ

ذ جاء في المادة الثانية ، إالجهات التي يمكنها تقديم الدواء 2006-12-6الفلسطيني الصادر بتاريخ 
الصيدلانية التي نه المؤسسة ، حيث عرف مصنع الأدوية بأمن هذا النظام ذكر لهذه الجهات وتعريفها

و خاماتها بقصد البيع بالجملة بواسطة تحضير أو تركيب أو تخليق أو تجهيز أو تجزئة الأدوية أ يتم فيها
 المستودعات.

 
دت هذا الدواء وجه من الناحية الفنية الجهة التي أج بصورته الجلية باعتبار خذ المصنع معنى المنتِ ويأ

ج الدوائي باعتباره رار في المنت  ضم الجهات التي يمكن مساءلتها عن أية أهولعل مصنع الدواء أحد أ 
 فعلياً. منتجاً 
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شراف ج النهائي الذي يتولى الإع للمنت  الصان -ولالأ شخاص:والمنتج الفعلي لا يخرج عن أحد ثلاث أ
 –والثاني ،و علامته التجارية اسمه ألى الجمهور حاملاً ج إوالرقابة على صناعة منتجاته ويخرج المنت  

ما الثالث فهو الصانع لجزء في ، أالتي تخضع فيما بعد لعملية التحويل الصناعيولية الصانع للمواد الأ
 1أجزاء.ج مكون من مجموعة منت  

 
أو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد و/أو شراء و/ :دوية هومستودع الأأن  اء في ذات المادةكما ج

مات الطبية بالجملة والمستحضرات الصيدلانية والمهدوية وموادها الأولية تخزين و/أو توزيع و/أو بيع الأ
 دوية.للصيدليات و/أو جهة مرخص لها بتداول الأ

 
يدخل  يضاً أنه أ صرفة، إلاللدواء من ناحية فنية  دوية قد لا يكون منتجاً مستودع الأأن  وعلى الرغم من

الموضحة في المادة في مراحل حدى الصور باعتباره شارك بإ ،ج من حيث امكانية مساءلتهفي حكم المنتِ 
 قد يكون  وأ ،ج في بلد أجنبيلدواء منت   يكون مستورداً أن  ، فالمستودع يمكنوصول الدواء للمستهلك

 .لهذا الدواء اً موزع
 

من مساءلته عن  ن المستهلكنه يمك  ج بما أحكم المنتِ  حسن المشرع في اعطاء مستودع الأدويةأ وقد
 المستودع بمااة قاضم تتيح له وفي ذلك ضمانة مهمة للمتضرر ،الدواءن هذا الضرر الذي قد ينشأ ع

تعرضه أن  من صعوبات مادية وقانونية يمكن جنبي في بلده وما يترتب عليهج الأيجنبه مقاضاة المنتِ 
 الحق.و يضعف هذا د المنشأ بما يهدر حقه بالتعويض ألتطبيق قواعد قانونية في بل

 
الصيدلانية: بالصيدلية العامة أو الخاصة أو المستودع أو مصنع  المؤسسةذاتها فيما عرفت المادة 

و المكتب العلمي للإعلان الطبيعة أ والنباتاتار بالأعشاب و مراكز الاتجالأدوية البشرية و/أو البيطرية أ
 الدوائي.

 
مؤسسة  و من في حكمهج الدواء أيكون منتِ أن  المشرع في فلسطين تطلبأن  من هذه التعاريف يتضح

ج للدواء أو المصنع وتمتد كذلك لمستودع الصيدلانية تشمل المنتِ  المؤسسةأن  ، بماصيدلانية حصراً 
يكون من يمارس أن  وجوب ما يعني ،مهمته بتوزيع الدواء او استيرادهدوية والذي كما يتضح تنحصر الأ

منه )لا يجوز مزاولة المهنة  4ذ جاء في المادة ليه إلي مرخص وفق النظام المشار إهذا النشاط صيد
 إلا للصيدلي المرخص وفقاً لأحكام هذا النظام(.
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أن   لخدمة طبية لا تقوم الإ بوجوده ومن خلاله ذلكج الدواء ومن في حكمه مقدماً وهذا يجعل من منتِ 

، وذكر من بينها ولى منهبين المهن الطبية في المادة الأ 2004لسنة  20قانون الصحة العامة رقم 
حدى لدواء ومن في حكمه هو في حقيقته إج امنتِ خطأ أن  لى نتيجة مفادهار الذي يقودنا إمصيدلة الأال

 .صور الخطأ الطبي على ما سيتم بيانه بالتفصيل لاحقاً 
 
تحضير أو تركيب  المهنة: )مزاولةذ جاء فيها من النظام المشار إليه مهنة الصيدلة إ 3عرفت المادة و 

أو تجهيز أو تصنيع أو تعبئة أو تجزئة أو استيراد أو تخزين أو توزيع أو الشراء بقصد البيع أو صرف 
 أو القيام بالإعلام الدوائي لمقاصد تعريف الأطباء بالدواء(. الأولية،أي دواء أو تخليق مواده 

 
بالمعنى القانوني فلا بد لنا من بيان  ياً يكون صيدلانأن  واء أو من في حكمهم يتوجبج الدمنتِ أن  وبما

والتي  من النظام 6الصيدلانية التي جاءت في المادة  المؤسسةالشروط القانونية للحصول على ترخيص 
 نصت على:

 
 الوزارة.لا يجوز إنشاء أو امتلاك أية مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من  •
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص  الأدوية،مع مراعاة الأحكام الخاصة بمصانع  •

ولا يمنح الترخيص إلا إذا  متفرغ،يكون طالب الترخيص صيدلي مرخص أن  من الوزارة على
ويعتبر الترخيص شخصياً للصيدلي  الوزارة،توافرت في المؤسسة الاشتراطات التي تفرضها 

 صاحب المؤسسة.
 

منتج الذي يشرف ويراقب على صناعة منتجاته ثم يقوم بطرحها وهو ذلك ال ج قد يكون منتجاً فعلياً والمنتِ 
 ،تصنيع الدواء بجزء من المواد الأولية التي تدخل في ج مساهماً كما قد يكون المنتِ  ،للتداول باسمه الفعلي

 1الأولية.و عيوب في هذا الجزء من المواد ويعد كذلك مسؤولا عن أي أخطاء أ
 

صاحب للعلامة  ج الظاهر للمستهلكين وهو ذلك الشخص الذي قد يكون المنتِ ج مفهوم المنتِ  يأخذكما قد 
ج الدوائي المستهلك يشاهد اسمه على المنت  أن  المهم بالنتيجة الإختراع، لبراءة و مالكاً التجارية الظاهرة أ

للمساءلة أيضا  هلاً نه يكون أ ، فإن لم يكن قد ساهم في تصنيع الدواء بصورة فعليةه وإنبصورة ظاهرة فإ
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وهذا ما نصت عليه صراحة التعليمات الفنية  كبر قدر من الحماية لمستهلك الدواءكل ذلك لضمان أ
 .2016-63الازامية رقم 

 
ج و المصن ع لمنتِ بين اما ع من مفهوم المسؤولين وساوى حيث وس   ،وهذا ما انتهجه المشرع الفلسطيني

ج  كما هو في توزيع هذا المنت   البديل باعتباره مساهماً ج دعى بالمنتِ دوية وهو ما يُ والمورد وموزع الأ
بشأن الحماية والسلامة الطبية  2018لسنة  31من القرار بقانون رقم  22حكام المادة واضح في أ

 والصحية.
 

ويتفادى المشكلات  ،كثر ملاءةه يسمح للمضرور اختيار المنتج الأنويدعم الفقه هذا الاختيار بالنظر إلى أ
ن فإ تكنولوجياً، كذلكفيما يتعلق بالمنتجات المعقدة  الفنية المتعلقة بتحديد مرحلة نشوب العيب خصوصاً 

بتوزيع العبء على المشاركين في عملية الإنتاج حتى لا يتحمل واحد  ج يسمحالتوسع في تحديد المنتِ 
 1خرون شخص آخر أو أشخاص آالتي قد يكون المتسبب فيها  منهم فقط كامل المسؤولية

نهم الحالة فإوفي هذه  ،جيتعدد المسؤولين عن العيب الذي يلحق بالمنت  أن  وبطبيعة الحال من الممكن
ع احتفاظ كل منهم بالرجوع على م ،-أو فرادى - يكونون مسئولين بالتضامن في مواجهة المضرور

السلعة ففي هذه الحالة تقع المسئولية على عاتق جزاء ، وبالتالي إذا كان العيب يلحق بجزء من أخرالآ
 2النهائي.في شكلها  بأكملهاج السلعة كل من صانع الجزء المعيب ومنتِ 

 
منها )اذا كان شخصان  5اذ نصت المادة  2016-63زامية رقم لوهذا ما جاءت به التعليمات الفنية الا

مسؤولان بحكم هذه التعليمات عن نفس الضرر فتكون المسؤولية جماعية او فردية دون الاخلال  أكثراو 
 .بحقهم المكفول في التشريعات السارية في الاسهام واللجوء(

 
من  ليها سابقاً القرار بقانون المشار إمن  22حكام المادة ج وفق أبحكم المنتِ  البائع( الصيدلي)كما يعتبر 

ذا ثبت على سبيل المثال علمه بوجود العيب في ، فإو بائع للدواءامكانية مساءلته باعتباره موزع أ حيث
قد يتسبب الصيدلي بخطائه في جعل الدواء  مسؤوليته، أوك قام ببيعه فهنا تقوم ذل الدواء وبالرغم من

ته عندها تقوم مسؤوليو عن اهمال سواء بقصد أ منتهي الصلاحية مثلاً  معيب كأن يقوم بتوزيع الدواء
 .يضاً أ
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 ج الدواء ومن في حكمه : الالتزامات الملقاة على منت  الفرع الثاني
 

خر وذلك اقرارا ج آبرازها على نحو يميزه عن أي منتِ ج الدواء واسعى الفقه والقضاء لبيان التزامات منتِ 
 بما يلي: الالتزاماتج الدواء ويمكن بيان مظاهر هذه بخصوصية منتِ 

 
 : الالتزام بالإعلام والتبصير ولا  أ
 

نه التزاما يقع على جميع الأطراف المتعاملة بالمنتجات الخطرة قبل وصولها للمستهلك يُعرف هذا الالتزام بأ
 خطار التي يمكنير المستهلكين من الأذ يقوم بمقتضاه كل بدوره في تحذ، إمن بائعين ومنتجين وموزعين

عادها لال اعلامهم بمصادر هذه الخطورة وأبمن خ استعمالها، وذلكو المنتجات أتنشأ عن حيازة هذه أن 
 1.خطار المتولدة عنهاللأخطار الناشئة عنها وتوقياً للأحاطتهم بطرق تلافيها درءاً وإ

ج ننا بصدد منت  ذ أ، إج الدواء بيان طريقة استعمال المنتج الدوائيهذا الالتزام يفرض على منتِ أن  يتضح
يتجنب ما بصره ويجعله على نحو يُ  هيوضح للمستهلك طريقة استخدامأن  جهبطبيعته وعلى منتِ خطير 

 ،علام موضح بطريقة ظاهرة وشاملة ودقيقةيكون هذا الإأن  ، ويجبضرارج من أينتج عن هذا المنت  
المستهلك  من اوفهمه اج بشكل ظاهر يسهل قراءتهسواء من حيث المعلومات وطباعتها على المنت  

على الوجه الذي ر خطأ وقص  ج بهذا الالتزام يكون قد أخل المنتِ أ والإدراك، ومتىالعادي متوسط الفهم 
 .تقوم به مسؤوليته

 
 2005لسنة  21حماية المستهلك رقم إذ جاء في قانون  فلسطين،في  تشريعياً  ويجد هذا الالتزام أساساً 

طوي على ج ين)كل منت   على 9حيث نصت المادة والتبصير  بالإعلامج ما يفيد بضرورة التزام المنتِ 
طورة والطريقة المثلى للاستعمال أو و يرفق به تحذير يبين وجه الخيأشر أأن  استعماله أية خطورة يجب

 .الإستخدام(ستخدام وكيفية العلاج في حال حدوث ضرر ناتج عن الإ
 

و قيامه بهذا الالتزام بصورة ناقصة كأن بهذا الالتزام سواء بصورة كلية أ ج الدواءن اهمال منتِ من هنا فإ
بل المستهلك و بشكل يصعب معه فهمه من قِ أ توضيح،اهر الاستعمال الخاطئ دون يقوم بذكر بعض مظ

نه والحالة هذه يكون فإ العامة،على  مرا متعذراً ة دقيقة تجعل فهم هذه الارشادات أكاستخدام عبارات فني
 .مسؤوليته عند وقوع الضرر ما يستتبع قيام ر في التزامهقص   قد
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من  12وجب صراحة ادراج بطاقة البيان باللغة العربية حيث جاء في المادة المشرع قد أأن  كذلك نجد
تدرج على بطاقة البيان باللغة العربية المعلومات التي تعتمدها مؤسسة أن  قانون حماية المستهلك )يجب

 لطبيعة كل سلعة ووفقا لخصائصها(. والمقاييس تبعاً المواصفات 
 

 أيضاً  21ج بصورة واضحة حيث نصت المادة يبين اسمه على كل منت  أن  ج أيضاكما يجب على المنتِ 
يبين بوضوح اسمه الحقيقي وعلامته التجارية المسجلة على السلع أن  المزود )علىمن التشريع ذاته 

 .البيان(المطروحة للتداول في الأسواق وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة 
 

ناية خاصة لما لهذا الالتزام والتبصير ع بالإعلامالمشرع الفلسطيني قد أولى الالتزام أن  مما تقدم نجد
ج في حال تنفيذه لهذا الالتزام وفق المقتضيات المنتِ أن  الدواء، إذك همية قصوى في سلامة مستهلمن أ 

 ج الدواءمنتِ  قياموفي حال عدم  بالمستهلك،تلحق قد ضرار التي التشريعية قد يساهم ذلك في تفادي الأ
 الإخلال.ما يجعله أهلًا لتحمل تبعات هذا  باتهفي تنفيذ واج رنه يكون قد قص  بهذا الالتزام فإ

 
 : الالتزام بضمان السلامة ثانيا  

 
و المنتج المحترف بتسليم منتجات خالية من بأنه التزام البائع أ فقهاً  عرف الالتزام بضمان السلامةيُ 

ويعد هذا الالتزام من مقتضيات  ،1رو الأموال للخطنها تعريض حياة الأشخاص أيوب التي من شأالع
، وقد افترض الفقه ضرارلحق بالمستهلك الأتُ أن  من أية عيوب من شأنها ج للمستهلك خالياً تسليم المنت  

يوفر الأمان  أنلك يتوجب عليه ، كذيعلم ما قد يلحق بالدواء من عيوبأن  جالمنتِ على أن  والقضاء
نه متى ما نشأ ومؤدى ذلك أ، بتحقيق نتيجة  التزاماً ج بضمان السلامة ويكون التزام المنتِ ،للمستهلك 

و حتى استحالة  يمكنه دفعها بعدم علمه بالعيب أولا، منتجه  ةعن هذا الدواء وقعت مسؤوليالضرر 
 ج الدوائي.فعل المنت  بِ  ، وكل ذلك من أجل توسيع نطاق الحماية للمستهلك المتضررعلمه به

 
عقدية بل  وقد توسع الفقه والقضاء بهذا الالتزام واخرجوه من مجرد كونه التزام على البائع للسلعة كنتيجة

ن كان لا يوجد أي رابطة عقدية فيما بينه وبين ج وإزام يبقى قائما بمواجهة المنتِ هذا الالتأن  اعتبروا
 المستهلك.
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لى اعتبار الالتزام فقد توجه القضاء الفرنسي إ وحتى وقت قريب جداً  لذلك وعلى عكس ما كان مستقراً 
 يمتد نطاقه ليشمل وفي ذات الوقت المتعاقدين وغير المتعاقدين. بضمان السلامة التزاما عاماً 

 
ولى المدنية من محكمة النقض في در بهذا المعنى هو حكم الغرفة الأول حكم قضائي صاوقد كان أ

 1لى غير المتعاقدين.امتداد الالتزام بضمان السلامة إ والذي أكد على 1995يناير  17
 

 21من قانون حماية المستهلك رقم  10ذ نصت المادة أساسا لهذا الالتزام إلسطيني ونجد في التشريع الف
ج ولا عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهلاك المنت  على )يكون المزود النهائي مسؤ  2005لسنة 

الالتزام بالضمانات و عدم لذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة للمستهلك أو المستورد االمحلي أ
ثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر ج وألم يثبت هوية من زوده بالمنت   و المتفق عليها مان عنها أالمعل

 .الناجم(
 

ج ملزم بتقديم المنت  أن  ج بافتراضلاحظ فقد تبنى المشرع الفلسطيني الضرر الذي ينشأ عن المنت  وكما يُ 
ع على عاتق الالتزام الأصيل يقن هذا وأ ،لا تعرض سلامة المستهلك للضرربصورة  الدواء(السلعة )

ج الدواء عن التعويض لكل من يتضرر نتيجة افتقار خلال به قيام مسؤولية منتِ ج ويترتب على الإالمنتِ 
ذات السياق اعتبرت التعليمات الازامية رقم  المستهلك وفيج لعنصر السلامة والأمان الذي يتوخاه المنت  
السابق الإشارة  6يه السلامة المتوقعة وهو ما نصت عليه المادة المنت ج معيباً إذا لم تتوافر ف 63-2016

 .اليها
 

 : الالتزام بتتبع المنتج الدوائي ثالثا  
 

 ،وفق المعطيات العلمية عند هذا الطرحمن أي عيب  بطرحه للتداول سليماً ج الدواء لا ينتهي التزام منتِ 
ما يستجد من حقائق علمية على ضوء  بتتبع هذا المنتج مستقبلاً   بما يُعرفج الدواء مطالباً بل يبقى منتِ 

 .مستقبلاً 
 

ن كان قد خضع للتجارب السريرية قبل إصداره وثبت وفق مقتضيات المنت ج الدوائي وإأن  ويفيد ذلك
الأبحاث العلمية التي قد تصدر أن  الإ ،حقائق العلمية وقت طرحه للتداول أنه لا يحتوي على عيوبال

فق ما استجد من حقائق علمية بعد ج الدوائي و بثبوت وجود عيب بالمنت   الواقع،قد تغير هذا  لاً مستقب
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لزم الأمر وفق ما توصل ن إ بع هذا الدواء وسحبه من الأسواقبتت ج الدواء ملزماً صداره فهنا يكون منتِ ا
 ليه العلم في المجال الدوائي.إ
 

ج الدواء لم يتسبب بأي خطأ عند طرح المنتج منتِ أن  الرغم منز هذا الالتزام إذ أنه وعلى ونلحظ هنا تميُ 
، وبالرغم وقت طرحهلى خلوه من أي عيوب وفق الحقائق العلمية ، بل كان واقع الحال يشير إللتداول

هناك معطيات جديدة نتيجة استمرار الأبحاث العلمية على هذه المنتجات أن  من ذلك فإذا ثبت مستقبلاً 
ج منع تداول هذا الدواء وسحبه من يقع على عاتق المنتِ بما يجعل المنتِج غير صالح، هنا الخطرة 

 للمسؤولية المدنية.هذا الالتزام ما يجعله عرضة ر بالوفاء بالأسواق على الفور وبعكس ذلك يكون قد قص  
 
ص صراحة على قد ن 2005لسنة  21قانون حماية المستهلك رقم أن  بتتبع التشريعات الفلسطينية نجدو 

ي وضعها قيد و الخدمة التإذا تبين للمزود بأن السلعة أمنه على "  11حيث نصت المادة  الالتزام،هذا 
 نها قد تشكل خطراً ضر بسلامة المستهلك أو صحته أو أيُ أن  أو أكثر من شأنه التداول تتضمن عيباً 

واعلام الجمهور  ابلاغ الجهات المختصة. 1يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الاتية:أن  عليه فعلى المزود
. سحب السلعة من 2علام عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها .بواسطة وسائل الإ

. استبدال السلع على نفقته 4وإعادة الثمن المدفوع . تأجيرهاو . استرداد التي جرى بيعها أ3واق .الأس
. التخلص منها بطرق صحيحة وغير مضرة 5تعذر إصلاحها .الخاصة وإعادة الثمن المدفوع في حال 

 بالبيئة وعلى نفقته الخاصة ".
 

المنتِج ب على هذا الالتزام وفرض الإجراءات التي يتوج أجمل فيالمشرع الفلسطيني قد أن  لقد لاحظنا
أن  البداهة المستهلك، ومنن عيب قد يضر بسلامة السلعة وهي هنا الدواء تضم  أن  حال تبين اتباعها

أن  ج الدواء باعتباروالذي ولا شك يسري على منتِ  منتجه،ج بتتبع هذا النص يتحدث عن التزام المنتِ 
ضرار سلامة في كل مراحل تداولها تؤدي إلى الإلم تتوافر فيها شورط الن إ الدواء من السلع الخطرة التي

 بمستهلكيها.
 

أن  حية أيضا لجهة الإدارة باعتبارعطى هذه الصلاالفلسطيني قد أ المشرع أن  كما لا بد من الإشارة إلى
من تلقاء نفسها لوقف  تتحرك أيضاً أن  فقد سمح لها المشرع أيضاً،ولية الدولة سؤ السلامة العامة هي م

عطى الصلاحية من قانون حماية المستهلك والذي أ  14وهذا ما نجده في المادة  واتلافه،تداول هذا الدواء 
 ج.و عرض مثل هذا المنتِ قتصاد الوطني بمنع استيراد أو تصدير أر الإوالمقصود هنا وزي للوزير
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 الطبيعة القانونية لمسؤولية منتجي الدواء المدنية: المبحث الثاني
 

ضرار التي تلحق ينظم مسؤولية منتِج الدواء عن الأ في ظل عدم وجود تشريع خاص في فلسطين
ثر على نظام المشتغلين في القانون تأصيل هذه المسؤولية لما لذلك من أزاما على يكون ل ،بمستهلكيه

 المسؤولية المدنية التي تحكم هذه العلاقة.
 

 لمحاولة بيان معتبراً  حكام وقواعد المسؤولية المدنية التلقليدية التي تبقى ملاذاً لى أوهنا لابد من العودة إ
بين  تتأرجح هو معلوم ظلت المسؤولية المدنية عموماً ، وكما ي لمسؤولية منتج الدواءساس القانونالأ

 والعقدية.نوعي المسؤولية المدنية وهما المسؤولية التقصيرية 
بالتزام خل ومضمونها الحكم على من أ، المؤاخذةو بعة أوالمسؤولية في معناها العام الدقيق تتمثل في الت

يكون هذا أن  لا فرق بين، الإخلال بهذا الالتزامالناجم عن يعوض الضرر أن  بل الغيرما التزم به قِ 
، فيعتبر مسؤولا ويحكم عليه بالتعويض ينفذه في الوقت المحدد والإأن  ام تعاقدياً حيث يلتزم المتعاقدالالتز 
على  قانوني مفروضاً بالتزام  لإخلالهيكون هذا الالتزام تقصيرياً فيلتزم الفاعل بالتعويض نتيجة أن  وبين

 1ضرار بالغير.م الإعاتقه بعد
 

بين من  ،ج الدواءن مسؤولية منتِ راء بشأعلاقات القانونية فقد انقسمت الآلوكما هو الحال في العديد من ا
 ، وغني عن البيانهذه المسؤوليةوبين من يرى الطبيعة العقدية ل الدواء،ج ينادي بالطبيعة التقصيرية لمنتِ 

ولا نؤيد الرأي القائل بوحدة  ،هامة على نظام هذه المسؤوليةثار التفريق بين المسؤوليتين يرتب آأن 
من حيث ، نت فروق جلية بين نوعي المسؤوليةالواقع العملي والنصوص التشريعية بيأن  المسؤولية إذ

عفاء من المسؤولية وغيرها من الفروق التي تدعم ازدواجية المسؤولية ى والإنطاق التعويض وتقادم الدعو 
 المدنية.

 
 من خلال المطلبين التاليين:لذا لا بد لنا من بحث هذا المبحث 

 
 : المسؤولية التقصيرية لمنتجي الدواء.ولالمطلب الأ  •
 : المسؤولية العقدية لمنتجي الدواء.المطلب الثاني •
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 المسؤولية التقصيرية لمنتجي الدواء: ولالمطلب الأ 

 
تكون مسؤولية أن  المدنية النافذ في فلسطين إماالمخالفات حكام قانون المسؤولية التقصيرية وفق أ

في هذا و  ،شياء الخطرةتكون مسؤولية عن حراسة الأأن  وإماأو أفعال التابعين الشخص عن أفعاله 
ج ن منتِ سؤولية التقصيرية بشأي الفقهي المنادي بتطبيق قواعد المالمطلب سنبحث في الفرع الأول الرأ

 الدواء.ركان المسؤولية التقصيرية لمنتج اني أحث في الفرع الثاوء فيما سنبالد
 

 الدواء التقصيريةج الفقهي المنادي بمسؤولية منت   الأول: الرأيالفرع 
 

ج، وذلك في حالة انتهاكه تميل بعض الآراء إلى تفضيل المسؤولية التقصيرية فيما يتعلق بالصيدلي المنتِ 
يأتي هذا الاتجاه و  الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لالتزاماته مما يؤدي إلى حدوث ضرر لمستخدم

 ج والمستخدم.نظرًا لعدم وجود أي علاقة عقدية بين الصيدلي المنتِ 
 

ويساند جانب من الفقه اتجاه القضاء، تأسيس مسئولية منتجي الدواء على أساس تقصيري، مؤكدين على 
لدواء، وأيد جانب من الفقه المصري هذا الاتجاه ج والمستهلك لأنه لا يوجد أساس عقــدي يربط بين المنتِ 

ن واجبة التطبيق بطبيعة الحال، بشأقوام المسئولية التقصيرية هي الشريعة العامة الأن  على أساس
 .1الضرر الذي يصيب الغير من العقد

 
إلى عدة أسانيد بشأن قيام  ولية تقصيريةج للدواء مسؤ ولية المنتِ ل بأن مسؤ استند أصحاب هذا الرأي القائ

ج، أو البائع للدواء على أساس تقصيري تجاه المريض أو المستهلك، سواء عن أفعاله ولية المنتِ مسؤ 
 تابعيه.الشخصية، أم أفعال 

 
ج الاعتبار بوجود عقد بين الطرفين هو افتراضي فقط وليس أمرًا قانونيًا، ولذلك يُعتبر انتهاك المنتِ أن  كما

لالتزامه فيما يتعلق بالالتزام بقواعد وأصول المهنة كأساس لتطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية وفقًا 
، ولو كانت لمسئولية المنتج تنظيما موحداً  التقصيرية،لشروطها وبذلك لا مفر من اختيار المسئولية 

نه لديه التزام ج سابق للتعاقد وأالتزام المنتِ أن  باعتبارتربطه بالمضرور علاقة تعاقدية بالمعنى الدقيق 
  بالغير.ضرار عام بعدم الإ
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ي دون الحاجة إلى التدخل مع ج أساسها تقصير ولية المنتِ مسؤ أن  تجاه علىصحاب هذا الإوبذلك أكد أ

 ولية العقدية وذلك للأسباب الآتية:المسؤ 
 

المتعاقدين أما خارج هذه القواعد العقدية، لا تسري بحسب الأصل، إلا في العلاقة بين أن  •
عدم  -لمبدأ عام مفاداه  -العلاقة، فإن المسئولية، لا تكون إلا تقصيرية، وما هو إلا تطبيقاً 

 .1جواز الخيرة بين المسئوليتين
أن  ذلكولية منتجي الدواء ذات طبيعة تقصيرية في مواجهة المستهلك للدواء، مسؤ أن  كما •

ظل عدم وجود  ليه فيقانون المخالفات المدنية المشار إنه هو القانون الذي يمكن تطبيقه بشأ
لية و قواعد خاصة بالمسؤ  الإ حكام هذا التشريع ماهيوأ ،منتج الدواء وليةتشريع خاص يعالج مسؤ 

 النزاع.، في حال عدم وجود علاقة تعاقدية بين أطراف قاضيليها الإ التقصيرية، يلجأ
من حماية للمضرور من الدواء له الضنية عما توفره قواعد  ما تحققه قواعد المسئولية التقصيرية •

المسئولية العقدية كالتضامن لأنه مفترض بين المدينين، ابتداء من الصانع حتى البائع، هذا 
بجانب حصوله على تعويض كامل عن الضرر المتوقع والغير متوقع، لأن أي اتفاقيات أو 

بح بذلك مجالاً لاتفاقيات عقدية، حيث يتمتع منتجي إعفاءات لمنتجي الدواء باطلة، وعليه لا تص
، وبأن أعمالهم لا تكون موضوعاً لاتفاقات عقدية 2هذه المنتجات بطابع عملي وعلمي خاص

لأنها منتجات  .3بين عملائهم وبينهم لأن مهنتهم تحتاج لدقة ويقظة معينة غير المهن الأخرى 
التقصيرية تجاه غير المتعاقدين وحماية  خطيرة، يجب على من يتعامل معها تحمل مسئوليته

ح متوافق مع حاجات المستعمل ومن ثم يعد مسئولا عن ج ملزم بتقديم منت  سلامتهم، وهو كمنتِ 
 .4تخلف هذا الالتزام

المسئولية تقصيرية لمنتجي الدواء لأنها قائمة على أساس إخلاله بقواعد وأصول المهنة التي  •
فهي ليست أخطاء عقدية تستند إلى عقد، بل ي يصدر عنه، حترامها وهي جل الخطأ الذيجب ا

ترجع إلى ما يجيء من نتائج في التقارير العلمية للخبراء، لمعرفة طبيعة الخلل المتعلق، بإحدى 
ج هي التزامات قانونية مصدرها القانون، وهي أكثر من قواعد المهنة وعليه فإن التزامات المنتِ 

 .5ة كونها إخلالًا بالتزامات عقدي
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تحضرات الصيدلية إلى القول نصار الطبيعة التقصيرية لمسؤولية منتجي وبائعي المسيذهب أ •
يجب استبعاد قواعد  –واستنادا لما اعتادت عليه المحاكم الجنائية وما درج عليه الفقه  – أنه

خلال بالتزام عقدي جريمة جنائية وتطبق قواعد دية في الحالة التي يشكل فيها الإالمسؤولية العق
وخاصة إذا ما كان  الجريمة،عن تلك المسؤولية التقصيرية فيما يتعلق بالتعويض المدني الناشئ 

 1.لى المساس بسلامة وحياة المستهلكالخطأ قد أدى إ
والصيادلة وما طباء الحرة كالمحامين والمهندسين والأ رباب المهنإن طبيعة النشاط المهني لأ •

صحاب كون موضعاً لاتفاقات عقدية تربط أيأن  مهم بأعمال ذهنية وفنية لا يمكنيتضمن قيا
، فليس لاتفاقات تعاقدية تكون محلاً أن  تلك الأعمال لا يمكنأن  ، أيهذه المهن بعملائهم

تب عليه و بالتالي ما يتر وه ،ر ما يكون خدمة يقدمونها للجمهورول تحقيق الكسب بقدهدفها الأ
ائهم لقواعد خطن عقدياً اتجاه عملائهم بل تخضع أصحاب هذه المهن لا يسألو القول بأن أ

التزامات أصحاب المهن الحرة وفقاً لما ذهب إليه البعض تتعلق أن  ، كماالمسؤولية التقصيرية
ا كان ذإبالنظام العام وأنه لا سبيل لتدخل الإرادة من قبل الطرفين لانشائها أو لتغييرها خاصة 

حياة الإنسان وسلامة جسمه أن  إذ، س حياة الأشخاص أو سلامة ابدانهمالفعل الضار قد م
 2.مر لازم لحماية مصلحة المجتمع بأسرهأ

 
الموجه بأن نظرية المسؤولية التقصيرية تبدو جائرة  لى انتقادات نذكر منها النقدرأي إوقد تعرض هذا ال

بين العمل المادي والعمل الفني  التفريقأن  ، كماصول العلملمتضررين بسبب جهلهم بما تقتضيه أل
أن  منبعهالقول بالمسؤولية التقصيرية أن  كماوليس له معيار محدد  ،والمهني ليس له سند في القانون 

تعلق بالنظام العقاب يأن  المسؤولية العقدية قيل في شأنهاحكام ل قد يشكل جريمة بما يستبعد معه أهماالإ
 3س بالروابط المدنية.العام ولي

 
 ختيار:ويبرر أيضا هذا الإ

 
فقد تكون  الأخرى، لحسابالمسئوليتين ذا كان من الضروري التضحية بإحدى : أنه إأولاً  •

المسئولية التقصيرية هي التنظيم العام أن  التضحية بالمسئولية العقدية هي الأقرب إلى حقيقة
 للمسئولية المدنية.
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، لمضرورحتى في حالة وجود عقد يربط بين المنتج وا التقصيرية،القول بالمسئولية أن  ثانياً: •
، كتقصير في ابرام العقد، وما يرتكبه المنتج من أخطاء سابقه على في اعتقادنا هو ما يستقيم

 . حين تكون المنتجات خطرة بطبيعتهاخبار أو التحذير، واجب الإ
ومعطيات الواقع العملي في  بالمسئولية العقدية ما يتجافى كثيراً : أنه ليس في التضحية ثالثاً  •

 1خصوص مسئولية المنتجين.
 ج الدواء التقصيريةحكام مسؤولية منت  الفرع الثاني: أ

 
قانون أن  نجد ،فلسطين مع مراعاة الحقب التاريخية التي مرت على هذا البلدوفق التشريع النافذ في 
لا يزال هو القانون ر ابان الحكم البريطاني لفلسطين الصاد 1944لسنة  36المخالفات المدنية رقم 

وقد تباينت طين، حكام المسؤولية التقصيرية في فلسنظم أوالذي يُ  ،ن المخالفات المدنيةالمطبق بشأ
لى اشتراط الخطأ ومنها ما أسس هذه المسؤولية مسؤولية التقصيرية فمنها ما ذهب إالتشريعات في أساس ال

 لضرر.على ا
 

منه على " الحق في النصفة بسبب المخالفات  3حكام هذا التشريع فقد نصت المادة ولو تفحصنا أ
المدنية تعتبر الأمور التالية بيانها في هذا القانون مخالفات مدنية، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يحق 

التي يخوله  النصفينال ن أ لكل من لحق به أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين،
 إياها هذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنها".

 
ولية المتعلق بمسؤ  وفي بحثنا ،للمخالفات المدنية التي قد ينتج عنها ضرر وقد عدد هذا التشريع صوراً 

يحكم أن  كأساس قانوني يمكنلى صورة الإهمال حيلنا إد العامة في هذا التشريع تُ ن القواعج الدواء فإمنتِ 
( كل من سبب، بإهماله، ضرراً 1الإهمال ) )منه على  50فقد نصت المادة  ،ج الدواءولية منتِ مسؤ 

لشخص آخر هو مدين له بواجب يقضي عليه بأن لا يكون مهملًا تجاهه في الظروف التي وقع فيها 
الإهمال، يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية، ويكون الشخص مديناً بهذا الواجب لجميع الأشخاص الذين 

أي مال يتوقع في مثل تلك  الإهمال، وإلى صاحب يتوقع تضررهم من جراءأن  نتظر من شخص عاقليُ 
 تضرره بسبب الإهمال: الظروف

 
 إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة:الإهمال  50من المادة ( 3)الفقرة وتُعرف 
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 يتألف الإهمال من: •
 

o  ،أولًا: إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل
قصر مثل هذا الشخص في إتيانه في الظروف التي وقع التقصير في إتيان فعل لا يُ  أو

 فيها التقصير.
o  ثانياً: التقصير في استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة أو حرفة أو صنعة

مما يستعمله أو يتخذه الشخص المعتدل الإدراك ذو البصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة 
 حرفة أو الصنعة، في الأحوال التي وقع فيها التقصير.أو ال

 
الإشارة إلى إهمال شخص تشمل إهمال أي شخص آخر، أو وجد مثل هذا الشخص، يكون ن إ •

 الخ(. ...، الشخص المذكور أولًا مسؤولًا تجاهه
 

تحكمها نها مسئولية تقصيرية ج الدواء على أئولية المدنية لمنتِ المس تأصيلمن هذه النصوص يمكن 
يتسبب أن  المسؤولية التقصيرية تنشأ عندما يقوم شخص بفعل يمكنأن  باعتبار ،قواعد العامة للمسئوليةال

في إلحاق ضرر بالآخرين، سواء كان هذا الفعل مباشرًا عن طريق الشخص نفسه أو من خلال أحد 
حالة وقوع ضرر بالغير نتيجة تابعيه أو أشياء تحت سيطرته، مثل الحيوانات أو المباني أو غيرها. في 

لهذا الفعل، يكون المسؤول عنه ملزمًا بتقديم تعويض للطرف المتضرر عن الأضرار التي نجمت عن 
 .1هذا الفعل

 
ج الدواء ومن في حكمه يمكن القول بأن صورة الإهمال تتحقق بمواجهتهم بوصفهم وعن مسؤولية منتِ 

ذ الحذق والحيطة الكافية لتجنب وقوع العيب في الدواء مُورست برعونة ودون اتخا ،أصحاب حرفة ومهنة
 ومايترتب عليه من أضرار تلحق بالمستهلكين بفعل الدواء المعيب.

 
 وهي:على عناصر ثلاث  لمنتِج الدواء ولية التقصيريةتقوم المسؤ و 
 

بر تقصيرًا يجب تحديد التصرف أو الفعل الذي يعت (:وقوامه العيب التقصير )الفعل الخاطئ •
يًا أو عدم اتخاذ إجراءات يكون خطأً مهنأن  هذا التصرف يمكنو  والذي قام به المسؤول،

ج في أي من التزاماته اهمالا بالمعنى المقصود في ،على ذلك يمكن اعتبار تقصير المنتِ مناسبة
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فكلما توافر العيب في الدواء كنا أمام خطأ تقصيري ، من قانون المخالفات المدنية 50المادة 
فكل عيب يصيب الدواء في أية مرحلة  ،المنتِج يوجب مساءلته متى توافرت باقي الأركانمن 

من مراحل وصوله للمستهلك ما هو في الحقيقة الا اهمالا في أصول هذه المهنة سواء كان 
العيب قد توافر عند التصنيع أو التوريد أو التوزيع للمنت ج الدوائي بما يقتضي تحديد مسؤولية 

 للأشياءما يمكن اقامة مسؤولية منتج الدواء كما ذهب جانب فقهي باعتباره حارسا كمسببه، 
 .الخطرة

هناك ضررًا لحق بمستهلك الدواء قد نشأ نتيجة للعيب )الخطأ أن  يجب اثبات الضرر )الأذى(: •
إصابة  جسدييكون الضرر أذى أن  يمكنو  ،والإهمال( في انتاج هذا الدواء أو توريده أو توزيعه

 .اً كما سيتم تفصيله لاحقاً مادياً أو ضرر نفسيضرراً أو  أو وفاة
وبين العيب )الخطأ التقصيري( في الدواء وجود علاقة سببية بين  اثبات: يجب العلاقة السببية •

 .التقصير كان سببًا مباشرًا في حدوث الضررأن  لحق بمستهلكه، وذلك يعني الذي الضرر
 

ذ يعتبر قوام المسؤولية التقصيرية الخطأ أثار نقاش واسع في الأوساط الفقهية إركن أن  يمكن القول
ج ، والذي يتنوع إلى خطأ عادي وخطأ مهني، والخطأ العادي يتمثل في التقصير في اتخاذ الحيطة للمنتِ 

ة و في إدارة عمليالمهني يتعلق بالخطأ في التصميم أالواجبة لتجنب الإضرار بالغير، بينما الخطأ 
الأخطاء العادية، ذلك أنه يقتضي تحديد  اثباتالخطأ الأخير أكثر صعوبة من  اثباتالتصنيع، ويعد 

تخلف المنتج عن الالتزام  اثباتالمقصود بقواعد المهنة أو الحرفة وبالأصول الفنية للتصميم والتصنيع ثم 
للأصول  حكمه من عمل مطابقاً ج ومن في يكون ما يجريه المنتِ أن  ، ولذلك يجب1صول والقواعدبهذه الأ

 العلمية المستقرة.
 

وعلى ذلك فإن خطأ منتجي وبائعي المستحضرات الصيدلانية من قبيل الخطأ المهني، ويتمثل  في 
خروجهم على قواعد وأصول مهنة الصيدلة، فالصيدلي الذي يمعن النظر في المستحضرات الصيدلية 

أضرار جسيمة تلحق بجمهور المستهلكين، فهذا مما يرتب التي ينتجها أو يبيعها والتي قد تتسبب في 
 .2مسئوليتهم كل بحسب الخطأ الذي ارتكبه

 
ج الدواء بأنه إخلال بواجب قانوني، أو تقصيري في مسلكه، لا يقع ويمكن تعريف الخطأ المهني لمنتِ 
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 .1ج المسئوليتعرض لذات المعطيات والظروف التي أحاطت بالمنتِ  قظج يمن أي منتِ 
قد ثار الجدل بين الفقهاء حول جسامة هذا الخطأ حيث استقر جانب من الفقه لفترة من الزمان على و 

التفرقة بين ما يسمى "الخطا العادي" و "الخطأ المهني"، بشأن مسئولية أصحاب المهن والحرف ومنها 
نظر إلى مخالفة هذه التفرقة لم تستمر لوقت طويل من الزمن، فقد كان يُ أن  مهنة صانع الدواء، إلا

ج لواجب الحيطة والحذر، والذي يلتزم بهما الشخص المعتاد، وبما لا يخل بالأصول الفنية والمهنية المنتِ 
على أنها خطأ مهني، وأصبح الاتجاه السائد بأن أي مخالفة من مهني محترف للأصول المتعارف 

 .2يكون الخطأ يسيراً أو جسيماً أن  عليها، تعد في حد ذاتها خطاً مهنياً موجباً لمسئوليته، ويستوي 
 

من المشتغلين في القانون  ج من صعوبات وسعياً بجانب المنتِ  العيب(الخطأ ) اثباتوتلافيا لما يثيره 
 يةمسؤولالسس جانب من الفقه أ ،لمستهلك الدواء عند وقوع الضرر كبر قدر من الحمايةضفاء ألا

لى عناية شياء التي تحتاج إومن في حكمه على أحكام مسؤولية حارس الأ ج الدواءمنتِ ل التقصيرية
 لخطورتها.

 
 51حكام المادة افذ في فلسطين المسؤولية عن الأشياء الخطرة في أم قانون المخالفات المدنية النقد نظ  و 

هذا منه وتقوم هذه المسؤولية بصورة عامة على افتراض تقصير حارس الشيء الخطر في واجب حراسة 
هنا يفترض المشرع خطأ المدعى عليه دون حاجة  ،مر الذي يتسبب في وقوع ضرر ماالأ ،الشيء

 اهماله.عدم  اثباتببل المدعي بل يكون المدعى عليه مطالب بنفي مسؤوليته الخطأ من قِ  ثباتلا
 

وللإجابة  ؟و من في حكمهج الدواء أيق هذه النظرية على منتِ والتساؤل الذي يطرح نفسه هل يمكن تطب
لى حراسة شيء خطير يحتاج إأن  شياء تقوم على افتراضحراسة الأ نعلى ذلك لابد لنا من القول بأ

ساس المسؤولية يقوم على افتراض أأن  ب هذا الشيء بضرر ما وهنا بداهةفيتسب ،ممن يقع تحت سيطرته
 .اهمال هذا الحارس في حفظ هذا الشيء الخطر الذي يقع تحت حيازته

 
أن  على الرغم من ،اء الخطرة بطبيعتهشيج الدواء باعتبار الدواء من الأنتِ كن القول بمسؤولية مفكيف يم

ي لذا ذهب الرأ ،ح في حيازة المستهلكصبواء قد خرج من حيازته )حراسته( وأالشيء والمقصود هنا الد
ير يجعل من حيازته للغ ج للدواء وانتقالن فقدان حيازة المنتِ تجاه وقال بأ إلى نقد هذا الإفقهاً الغالب 

 واردة.ج غير شياء الخطرة على المنتِ تطبيق نظرية حراسة الأ
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منهم  ج وتلافياً المنتِ شياء الخطرة بحق ه لتطبيق نظرية حارس الأتجه الجانب المتحمس من الفقبينما ا

النظرية على  وتقوم هذهالتكوين، و ما يعرف بحراسة ميت بتجزئة الحراسة ألى تبني نظرية سُ لهذا النقد إ
 وبين حراسة تكوين هذا الشيء. ساس الفصل بين حراسة الشيء أي حيازته مادياً أ
 

ساس وجودها هو القدرة على أأن  تكوين لا تستند على الملكية بلحراسة الأن  فلقد أوضح هذا الفقه
وهو الأمر الذي الداخلية والتدخل بتوقيها السيطرة على السلوك الداخلي لمكونات الشيء ورقابة عيوبه 

 1.صيلة لمنتج الشيءيضا وبصفة أيتوفر أ
 

 المسؤولية العقدية لمنتجي الدواء :المطلب الثاني
 

لى رفضها ج الدواء اتجه جانب من الفقه إحكام المسؤولية التقصيرية لمنتِ نا في المطلب السابق أبي  أن  بعد
ج ن مسؤولية منتِ عتبر من الفقه إلى القول بأذهب جانب مُ  حيث ،ج الدواءبالمسؤولية العقدية لمنتِ والقول 

عقد صحيح بين المضرور  تفترض بداهة وجود الصورة للمسؤوليةوهذه  ،الدواء هي مسؤولية عقدية
 بالمستهلك.يترتب على هذا الإخلال ضرر أن ج وأن يُخل المتعاقد بالتزاماته و والمنتِ 

 
وصول أن  ، إذج والمستهلكحيان ما بين المنتِ غالب الأوهو وجود العقد ينتفي في الفرض السابق أن  الم  و 

 أن المنت ج ، ذلكحيان بغير عقدمنتج الدواء إلى يد المستهلك يكون في غالب الأالمنتج الدوائي من 
خرى ى يد المستهلك بموجب عقد البيع، وإنما يمر إلى جهات ألج إالدوائي لا يصل مباشرة من يد المنتِ 

ج ما بين المنتِ  وجود العقدلى الصيدلي البائع وكل هذا لا شك ينفي  إلاً من موردين وموزعين وصو 
 والمستهلك.

 
المسؤولية العقدية جرت محاولات  بأحكاموفي محاولات من الفقه والقضاء لتلافي هذا العيب والتمسك 

العقدية، بالرغم فر المسؤولية حثيثة لتطوير قواعد المسؤولية العقدية واستحداث نظريات جديدة للقول بتوا
 ج.ساسه ما بين المستهلك والمنتِ العقد قد لا يبدو ظاهراً أو موجوداً من أأن  من

 ،ن تشمل مستهلك الدواءطار توسع الفقه في دعوى ضمان العيوب الخفية في محاولة لأوفي هذا الإ
مدى جدوى  فيوقد تمثل وساط رجال القانون حد أكثر المحاولات التي أثارت النقاش في أوكان هذا أ
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لى نقاش نظرية إوقد تعرضت هذه الج الدواء العقدية، نظرية ضمان العيوب الخفية لقيام مسؤولية منتِ 
 .حاد ما بين مؤيد ومعارض

 
وجدها التي أبعض الالتزامات خصص لها فرعاً في هذا المطلب فيما سنبحث في الفرع الثاني لذا سنُ 
والتي جاءت في محاولة لتلافي عيوب دعوى ضمان العيوب الخفية وذلك في محاولة  والقضاء،الفقه 

 الثاني.حكام المسؤولية العقدية وهذا ما سنبحثه في الفرع ج الدواء وفق أتأصيل مسؤولية منتِ ل
 

 جي الدواءالمسؤولية العقدية لمنتول: ضمان العيوب الخفية في مجال الفرع الأ 
 
من الصفات  و كان الشيء خالياً العلل التي تنقص من قيمة الشيء أو نفعه أ نهعرف العيب على أيُ 

 1عرف في الفقه الاسلامي بأنه ما تخلو عنه الفطرة السليمة وينقص القيمة.العقد ويُ  المشروطة في
 

 فيها، أحكامحكام العدلية والتي تعد القانون المدني في فلسطين ولا تزال مطبقة وقد نظمت مجلة الأ
 ويستفاد من هذه النصوص 355وحتى  336حكام المواد مني عقد البيع في أالعيب كأحد الخيارات ف

 في:شروط ضمان العيب الخفي تتمثل أن 
 

من مجلة الاحكام العدلية  339ويستخلص هذا الشرط من المادة  يكون العيب قديما :أن  شرط •
 .في المبيع وهو عند البائع وهو ما يكون موجوداً التي عرفت العيب القديم 

ذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا العيب الخفي هو العيب ال ن يكون العيب خفيا :أ •
ذا كان فإ 2بالتجربة. ه غير خبير أو لا يظهر إلاو لا يكشفُ أيتبينه الشخص العادي أن  يمكن

من  343ل بالبيع فلا يبقى له خيار وهذا يستفاد من المادة العيب ظاهراً وشاهده المشتري وقبِ 
 العدلية.حكام مجلة الأ

حكام مجلة الأ 338المادة من وهذا الشرط يستفاد  ن يكون العيب مؤثرا  في قيمة المعقود عليه:أ •
وجاء في شرحها العيب  ،العيب هو ما ينقص من ثمن المبيع عند التجارأن  نتدلية التي بي  الع

أو الذي  مثالهند التجار الذين يبيعون ويشترون أيوجب نقص في قيمته عفي المبيع هو الذي 
و أالمقصود منه منه أو الذي يفوت الغرض   وخالياً يكون البيع عارياً أن  تقتضي الخلقة السليمة

لية والنقصان في المالية يوجب الذي لا يمكن ازالته بلا مشقة وكل ذلك يوجب نقصان في الما
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 1نتقاص في القيمة.الإ
 

ج الدواء وحاول على مسؤولية منتِ عيوب الخفية في محاولته لتطبيقها نى الفقه دعوى ضمان الوقد تب
ج الدواء وظهرت في ذلك نظريات جديدة التوسع في دعوى الضمان وتأصيلها كأساس لمسؤولية منتِ 

 نستعرضها:
 

 ج خير للدواء دعوى عقدية مباشرة في مواجهة المنت  المشتري الأأولا : تخويل 
 

 ين للسلعة دعوى مباشرة ضد البائعين السابقين وصولاً لى تخويل المشترين المتعاقبرنسي إاتجه القضاء الف
 2الى المنتج.

 
لتبرير هذه ثر العقد فقد حاول القضاء والفقه ايجاد نظريات هذا القول يصطدم مع قاعدة نسبية أأن  وبما

كبير وقيل  دعوى وهي النظرية التي تعرضت لنقدرف بالحوالة الضمنية للحق في المثل ما عُ  ،الدعوى 
 3رادة الضمنية بالتنازل عن الحق في الدعوى.لا يوجد ما يدل على وجود تلك الإ نهفيها أ

 
وتقوم  ،لمصلحة الغيروعلى ذلك ظهر رأي آخر قال بأن الدعوى المباشرة تقوم على الاشتراط الضمني 

لقى  الضمان، ولقدليه السلعة من ج باشتراط استفادة من تنتقل إلمنتِ هذه النظرية على قيام المشتري من ا
ي توفر مصلحة لدى مصلحة الغير يقتضل الاشتراطأن  ر إلىبالنظ ،هذا الرأي نفس مصير الرأي السابق

التخلي عن فالبائع الوسيط لا يرغب في مر الذي لا يتصور في الفرض محل الدراسة المشترط وهو الأ
 4لنفسه.نما يرغب في الاحتفاظ بدعوى الضمان الضمان لمصلحة الغير وإ

 
خير للسلعة الرجوع داث نظرية جديدة تخول المشتري الألى استحذلك ذهب الرأي الراجح من الفقه إ وإزاء

الحقوق أن  ات ومضمون هذه النظرية يتمثل فيبنظرية الملحق ، عُرفتمباشرةعلى المنتج بدعوى 
لى الخلف الخاص بوصفها من ملحقات الشيء المبيع وبالتالي يشملها التزام المنتج والدعاوى تنتقل إ

 5عدت بصفة دائمة لاستعمالها.عاً بتسليم الشيء وملحقاته التي أُ بوصفه بائ
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 لتمسك بدعوى ضمان العيوب الخفية ب المتعاقد في ا: حق أقار ثانيا  

 
، وإن و وفاتهج الدوائي باصابته أالمشتري قد يتضرر من المنت  أن  ني على فكرةن مضمون هذا الحق بُ إ

قد تنشأ عن ذ إضرار مباشرة عائلة المتعاقد فقد تكون الألضراراً مادية يلحق أأن  هذا الضرر من شأنه
، كما قد تكون الأضرار مرتدة فراد العائلةأ عن ذلك ضرر بأحدقارب المشتري للدواء وينتج استخدام أ

 1و وفاته.صابة المضرور أالمالية التي تصيب الأسرة نتيجة إر النفسية و ضراوهي الأ
 

 ج ظهرت نظريات من قبيلجاه المنتِ قارب المشتري المباشرة اتساس عقدي لدعوى أمحاولة لايجاد أ وفي
المشتري يشترط لمصلحة أن  م هذا الافتراض علىويقو ،لمصلحة الغير  شتراطلى الإهذا الحق يستند إأن 

 ،فتراضانتقاد هذا الأساس باعتباره مبني على الإتم وقد  ،من الدواء مقاربه الضمان في حال تضررهأ
التصرفات  لتظهر فكرة جديدة ببال القضاء والفقه وهي فكرة العقد العائلي وتقوم هذه الفكرة على الترابط بين

، وحتى لو لم و التعاقب لمجموعة عقود على مال واحدجل تحقيق هدف مشترك أالقانونية الناشئة من أ
نهم ضارة قد انسحبت عليهم وبالتالي فإآثاره الأن  نشاء العقد مباشرة إلالمتوفي في إقارب ايشارك أ

 2يدخلون في نطاق هذا العقد.
 

هذا التوجه أن  د العائلي إلالى تبني فكرة العقالقضاء الفرنسي إ لعملية التي دعتوبالرغم من الدوافع ا
لى ما يؤخذ بالإضافة إ ،لى محض افتراض كما هو الشأن بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغيرلا يستند إلا إ

ن كانت المبررات ، كذلك فإنه وإعلى مصطلح العقد العائلي من كونه مصطلحاً فضفاضاً غير محدد
نه لا يوجد ن أفراد عائلته بالإدعاء المباشر فإدفعت بالقضاء للسماح لغير المتعاقد م العملية هي التي

صدقاء وعمال تابعين معارف وأ شخاص منلياً بالتفرقة بين أفراد العائلة وغيرهم من الأما يسمح عم
 3يضاً باستعمال الشيء.ذين سمح لهم المشتري أوال
 

هذه  بالمناولة، وتقومرفت بعقد الهبة خرى عُ ائلي ظهرت فكرة أُ نظرية العقد الع وفي محاولة لتلافي عيوب
ساس على أ 1993يناير  27قض الصادر في الفكرة التي تبناها القضاء الفرنسي في حكم محكمة الن

ي ن المشتر سرة لأفراد الأهذا الحق ينتقل لأأن  ، مفادهدعاء المباشرفراد أسرة مشتري السلعة بالإلأيسمح 
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 1يكون ذلك في شكل تمليك وليس في شكل عارية استعمال.أن  استخدام المنتج بشرطتاح لهم أ
 

ج ثارته هو عن مدى جدوى هذه الدعوى وملائمتها في مجال مسؤولية منتِ والتساؤل الذي لا بد لنا من إ
محاولة سابقاً نه ومهما حاول الفقه والقضاء كما تبين أ وفي رأيي   ،الدواء وفق التشريعات الفلسطينية

ساساً لتنظيم مسؤولية قاصرة ولا تصلح أتبقى نها أرى أ، ج الدواءموائمة هذه النظرية لتحكم مسؤولية منتِ 
نها غير منطقية وتجافي القواعد الثابتة سع فيها وبناء افتراضات قد تبدو أج الدواء مهما حاولنا التو منتِ 

 .في عقد البيع لا سيما نسبية آثار العقد
 

حكام الفلسطيني والمقصود هنا مجلة الأ المشرعأن  للتشريعات النافذة نجد نه ووفقاً ك أوالأهم من ذل
 337بس فيه ولا يمكن تأويله حينما جاءت المادة ت حكم خيار العيب بشكل واضح لا لنالعدلية قد بي  

د يرُ أن  مامشتري في حال وجود العيب القديم إالخيار يكون للأن  من مجلة الاحكام العدلية ونصت على
 .نقصه العيبأيمسك المبيع ويأخذ ما أن  له يقبله بثمنه المسمى وليسأن  ماع وإالمبي

 
ضرار التي تلحق بمستهلك سؤولية المدنية تهدف في حقيقتها إلى جبر الأدعوى المأن  من هنا وبما

لحقه من ضرر وليس بأي حال من  لى تعويضه عماإوالوصول الدواء نتيجة تضرره من الدواء المعيب 
ية استنادا لخيار دعوى ضمان العيوب الخففإن  لذا ،و قبوله بالعيبالأحوال ما يراد منها رد المبيع أ

باعتبار أن  الفلسطينية،وفق التشريعات المدنية  ج الدواءلتأصيل مسؤولية منتِ  ساساً العيب لا تصلح أ
متضرر مسعاه بالحصول على التعويض المساوي للأضرار حقق للأحكام دعوى ضمان العيب الخفي لا تُ 

 .التي ألمت به من جراء استهلاكه الدواء المعيب
 

 نشأها القضاء والفقه: الالتزامات العقدية التي أثانيالفرع ال
 

وجد الفقه هت لدعوى ضمان العيوب الخفية أفي محاولة من القضاء والفقه لتلافي الانتقادات التي وجِ 
سنأتي على ذكرها في هذا الفرع ببعض  ،التزامات أسس عليها المسؤولية العقدية لمنتج الدواءوالقضاء 
 التفصيل.
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 أولا : الالتزام بالتسليم المطابق للمواصفات
 

 للمواصفات، والذيوكان منها ما يعرف بالالتزام بالتسليم المطابق  ،ج الدواءالتزامات منتِ  مر بنا سابقاً 
عد في حقيقته التزاماً عاماً يقتضي مطابقة الدواء للقواعد الآمرة الخاصة بالمواصفات الواردة في القوانين يُ 

كان دواء  بالمنت ج، فإذايحصل عليه أن  وما يرغب المستهلك من المهنية،واللوائح والمقاييس والعادات 
ن يكون الصيغ المتعارف عليها وأ ، ووفقيكون مطابق لما ورد في دساتير الدواء الفلسطينيةأن  فيجب

 لها. للاستخدام للتداوي به وفق الغاية المخصص موافق للوصفة الطبية وصالحاً 
 

حكام دعوى الالتزام بالتسليم مستهلك المتضرر الرجوع عليه وفق أج بهذا الالتزام كان للخل المنتِ فإذا أ
 والقضائي.تجاه الفقهي رأى هذا الإالمطابق للمواصفات وفق ما 

 
من مجلة  310حكام المادة حيلنا إلى أالقواعد العامة تُ أن  ولو تتبعنا القواعد التشريعية في فلسطين نجد

عن ذلك الوصف كان  بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً  مالاً  )إذا بيعحكام العدلية والتي جاء فيها الأ
 الوصف(.ن المسمى ويسمى خيار مخذه بجميع الثشاء فسخ البيع وإن شاء أن إ المشتري مخيراً 

 
ي احتمال كل وصف لا يكون فيه غرر أأن  ن خيار الوصف على قسمين ما يثبت بشرط والضابط فيهإ

فسخ البيع وترك  وجب ذلك الخيار للمشتري فله عنه ذا ظهر المبيع خالياً اطه صحيح وإالعدم فاشتر 
وله قبول فيه. يكون مشتملا على الوصف المرغوب أن  ل المبيع بشرطن المشتري قبِ المبيع للبائع لأ

ن ذلك الوصف قد من الثمن في مقابلة ذلك الوصف لأ يحطأن  المبيع بجميع الثمن المسمى وليس له
فلا يكون للوصف حصة من الثمن  48التابع لا يعود بالحكم حسب المادة أن  دخل في المبيع تبعاً وبما

 234.1حسب المادة 
 

نه وكما قيل بشأن دعوى ضمان الالتزام بالتسليم المطابق نجد أ حكام على دعوى الأولو طبقنا هذه 
وجُل  التعويض،عطي للمتضرر ء العقدية لأنها لا تُ لمسؤولية منتج الدوا تصلح كأساسالعيوب الخفية لا 

 المتضررهذه الأحكام ليست غاية أن  يقبله بجميع الثمن ولا شكأن  مايفسخ البيع وإأن  ماما تقرره إ
فالأضرار التي قد تلحق بالمتضرر قد يتجاوز مقدارها ثمن  ج الدواءدعوى المسؤولية بمواجهة منتِ من 

الدواء بآلاف من المرات، إذ ربما يكون ثمن الدواء زهيد لكن عيبه قد يُحدث أضرار مالية فادحة 
 .بالمستهلك
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 وبائعي المستحضرات الصيدلية. علام كأساس للمسؤولية العقدية لمنتجيلتزام بالإالا  ثانيا :
 

ج هم التزامات منتِ ج الدواء التعريف بالإعلام والتبصير كأحد أ التزام منتِ  مر بنا سابقاً عند بيان مظاهر
تجي وبائعي المستحضرات تجاه في الفقه والقضاء المؤيد للطبيعة العقدية لمسؤولية من، وقد ذهب االدواء

علام )التبصير( يقع العقدية هو وجود التزام عقدي بالإالمسؤولية ساس هذه الصيدلية إلى القول بأن أ
 لانه لا يعدو إأهذا الاتجاه يرون في هذا الالتزام  نصارج أو البائع وإن كان أي المنتِ على عاتق الصيدل

 1بذل عناية.يكون التزام بأن 
 

على دراية بطريقة استخدام علام والتبصير يقضي بأن يكون المشتري الالتزام بالإأن  وقد بينا سابقاً 
 وواضحاً  يكون دقيقاً أن  هذا التحذير يجب أن وقلنا ،والمخاطر التي قد يتسبب بها هذا الدواء ،الدواء

 وبلغة بسيطة يفهمها مستخدم الدواء. وكاملاً ج الدوائي وفي مكان ظاهر على المنت  
 

حد سببين رئيسيين هما طبيعته الذاتية بالإعلام لأ المبيع والتي كانت وراء نشأة الإلتزام وترجع خطورة
نسبة للسلع هذين السببين قد يجتمعان في سلعة واحدة كما هو الحال بالفإن  ومع ذلك، د استعماله يوتعق

الشيء في ضوء طبيعته الخطرة  الخطورة تكمن فيأن  ففي هذه السلع نجد ،دويةالقابلة للانفجار والأ
 وفي هذا الصدد،قد تكوينه ونظام استعماله باستعماله من مخاطر مرتبطة بتع  لى ما يتعلق بالإضافة إ

رة لى ضرو ضافة إمشتري من مخاطر السلعة بالإعلام يقتضي وفي ذات الوقت تحذير الالالتزام بالإفإن 
قصى منفعة الوقاية من مخاطرها والحصول على أستخدام التي تحقق توفير العلم الكافي بطريقة الإ

  2منها.
 

عرف بدعوى الالتزام ناء دعوى المسؤولية العقدية على أحكام ما يُ والتساؤل الذي نطرحه هو حول موائمة ب
علام والتبصير هو في الالتزام بالإأن  علام والتبصير وفق التشريعات الفلسطينية وعن ذلك نجيببالإ

ماية المستهلك قانون حأن  نابي  أن  ذ سبق، إحقيقته وكما مر بناء سابقا التزام منشأه القانون وليس العقد 
وقد فصلنا عند بحث مظاهر ، ج خطراً علام حينما يكون المنت  والإوجب التحذير أ 2005لسنة  21رقم 

ستقل وقائم في هذا الالتزام مُ فإن  خرى ، بعبارة أج المواد القانونية التي نظمت هذا الالتزام التزام المنتِ 
ج للتداول في فهو التزام ينشأ بقوة القانون بل وقبل طرح المنت  ، ابتداءاً ج قبل وجود العقد مواجهة المنتِ 

 علام والتبصير.يراعي الإأن  جيتوجب على المنتِ فإنه شكله النهائي 
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علام والتبصير قد يكون قاصراً في كثير من ء دعوى المسؤولية العقدية على الإخلال بالإبناأن  كما
 مع ذلك يتضرر مستهلك الدواءالالتزام بالشكل المتطلب قانوناً، و  بتنفيذ هذاج الحالات عندما يقوم المنتِ 

، فهنا لا يمكن الإستناد إلى دعوى الإلتزام علام والتبصيرلوجود عيب فيه ليس له علاقة بالإلتزام بالإ
 ج العقدية.علام والتبصير كأساس لمسؤولية المنتِ بالإ

 
 لمسؤولية العقدية لمنتجي الدواءللتزام بضمان السلامة كأساس ثالثا: الإ 

 
ج عند ثبوت وجود عيب بالشيء ذ تقوم مسؤولية المنتِ ، إلتزام بضمان السلامة التزاما بتحقيق نتيجةيعد الإ

النظر عن عدم علم بغض  ،صاب المستهلك في الضرر الذي أن هذا العيب كان سبباً وأالذي انتجه 
يتخلص من المسؤولية إلا أن  وهو في جميع الاحوال لا يستطيع ،و حتى استحالة علمهج بالعيب أالمنتِ 
يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أن  فلا يستطيع ،جنبي تسبب في احداث الضررود سبب أثبت وجإذا أ

، كما لو قام بمراقبة الإنتاج في مختلف مراحله ج من العيوبنه قام بالعناية الواجبة للتحقق من خلو المنت  أ
ج في هذه الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام التزام المنتِ أن  وقضاءً  قر عليه فقهاً ذ من المستإ

 1ببذل عناية.
 

لتزام في المادة على هذا الإ 2005لسنة  21هلك رقم وكما مر بنا سابقاً فقد نص قانون حماية المست
ومدى ملائمته كأساس لدعوى  ؟اعتبار هذا الالتزام تعاقدياً  مدىما منه والسؤال الذي يطرح نفسه  10

المسؤولية العقدية دعوى ما قلناه عن دعوى عدم المطابقة يسري على أن  وفي رأيي   العقدية؟المسؤولية 
ى وجود العقد وهو يصاحب مرحلة سابق عل هذا الالتزامأن  ذلك السلامة،ضمان خلال بالالتزام بللإ
 بمراحل.نتاج ويسبق التعاقد الإ

 
، العقدية م معه المسؤوليةخلال به تقو حتى يقال بأن الإساس هذا الالتزام هو القانون وليس العقد أأن  كما

علام ج والإتتبع المنت  كج خرى التي تقع على عاتق المنتِ يندرج ضمن مجموعة من الإلتزامات الأ نهكما أ
 .وكلها التزامات مصدرها القانون  ،والتبصير

 
لا عيب فيه ولكن  سليماً ج كان المنت  أن  نارضتفلو اذ يجافي العدالة إأن  والقول بعكس ذلك من شأنه

مخاطر التقدم ج )عدم تتبع المنت  و الإخلال بالتزام آخر مثل الإعلام والتبصير أ حصل نتيجةالضرر قد 
فالدواء هنا من حيث  سليماً،ج بتقديمه الدواء خلال المنتِ على إ عندها لا يمكن تأسيس الدعوى ف ،(العلمي
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سلامة المنتج فهنا  خلال بضمانالإ لكن الضرر وقع لسبب آخر غير التركيب والتصنيع كان سليماً 
تقام بموجبه  ساساً تكون أأن  تكون قواعد المسؤولية العقدية المبنية على ضمان السلامة قاصرة عن

 .الدعوى 
 

ج وبعد البحث في القواعد العامة للمسؤولية المدنية ومحاولة تأصيل مسؤولية منتِ  وفي رأيي  مما تقدم 
يتبين أن مسؤولية منتِج الدواء أقرب لأن تكون مسؤولية تقصيرية ذلك أن  ،الدواء وفق القواعد العامة

يمر بسلسلة عقود من  أن المنت ج الدوائي ،  حيثالمنتِجالعقد ينتفي في غالب الأحيان ما بين المستهلك و 
أو  ، وزع  ثم إلى الصيدلي وهو الشائع في عملية الحصول على الدواءالمنتِج إلى المستورد إلى الم

فإنه في كلا الحالتين ينتفي أي عقد ما بين  ،المشفى في حالة تلقي المستهلك العلاج في المشفى
المسؤولية التقصيرية والتي تصلح لاحتواء حكام قواعد لك والمنتِج وبالتالي لا سبيل إلا تطبيق أالمسته

 مسؤولية منتِج الدواء المدنية.
 

وفق لمجلة الأحكام والتي و قودنا الى تطبيق أحكام عقد البيع، يالقول بالمسؤولية العقدية كما مر بنا أن 
ار ضر  لتعويض مستهلك الدواء عن الأساساً ب في المبيع لا تصلح أحكام على وجود العيالعدلية رتبت أ

هلك والمنتج أو من في حتى ولو توافر العقد في ما بين المست أنه رى ، لذا أالجسدية والمادية والمعنوية
ساسها القانون وهي سابقة ج أن التزامات المنتِ ، ذلك أحكام المسؤولية التقصيريةحكمه يتوجب تطبيق أ

مسؤولية جب قانوني تقوم به التعيب الدواء يعد اخلال بوااخلال بها ينتج عنه ي إن أ على التعاقد و
لابرام عقود لاتصال هذه المصالح بالنظام  رواح وابدان الخلق ليست محلاً التقصيرية ذلك أن سلامة أ

 .العام 
 

 ،المفترضة الموضوعية أو طار ولم يتبنى المسؤوليةشرع الفلسطيني لم يخرج عن هذا الإن المنجد أكما 
العيب في المنت ج صراحة على وجوب أن يثبت المتضرر وقوع الضرر ونوعه كما عليه اثبات  بل نص

صراحة على ذلك  2016-63من التعليمات الفنية الالزامية رقم  4والعلاقة السببية حيث نصت المادة 
 .ما ينبئ بأن المشرع الفلسطيني أقرب لتبني المسؤولية التقصيرية

 
الخطأ والضرر  ركانيقوم على ذات الأ والتقصيرية(ؤولية التقليدية )العقدية ن كلا نوعي المسوصحيح أ

ن الشائع في وصول التطبيق، ذلك أ لىالمسؤولية التقصيرية تبقى هي الأقرب إ نوالعلاقة السببية إلا أ
 مسؤوليةوعليه تكون المباشر فيما بين المستهلك والمنتِج، ن يكون بدون عقد هلك أالدواء الى المست

 تماماً.ن العقد منتفي تقصيرية بلا جدل ما دام أ
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كان يقوم الصيدلي البائع بانتاج الدواء وبيعه في  ج والمستهلك استثناءً ن توافر العقد بين المنتِ أما وإ
ن التزامات الصيدلي فهنا أيضا أرى تطبيق المسؤولية التقصيرية حتى مع وجود العقد ذلك أ ،صيدليته

ن مثل هذا العمل الحرفي أ للمستهلك، كمااء المعيب ووصلوه نونية سابقة لتصنيع الدو ج التزامات قاالمنتِ 
 حكام عقد البيع في للتعاقدات، هذا ناهيك عن أن أن يكون محلاً متياز لا يصلح أاالصرف والمهني ب

 ج الدواء كما مر بنا سابقا.لاستيعاب مسؤولية منتِ أساساً حكام العدلية لا تصلح مجلة الأ
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 دعوى المسؤولية المدنية لمضار الدواء
 

ضرار التي تلحق لية المدنية لمنتجي الدواء عن الأو طار النظري لأحكام المسؤ تم استعراض الإأن  بعد
ج الدواء ومحاولة لمنتِ  وليةالمسؤ دعوى سيخصص هذا الفصل للبحث في  ،الأولبالمستهلك في الفصل 

ولية سؤ ج الدواء هي ملمنتِ  ولية المدنيةالمسؤ أن  باعتبارملي، وضع هذه النظرية موضع التطبيق الع
الذين يمكن ولية من حيث الأشخاص المشرع أراد توسيع نطاق هذه المسؤ أن  إذ ،قانونية لها خصوصية

قرار بقانون من ال 22حيث نصت المادة  ،كبر قدر من الحماية لمستهلكي الدواءمساءلتهم وذلك لضمان أ
 لهذه يكونوا محلاً أن  الطبية على أولئك الذين يمكن ن الحماية والسلامةبشأ 2018لسنة  18رقم 

مشرع في التعليمات وهو ذات الموقف الذي أقرها ال ج والمورد والموزع وى ما بين المنتِ ولية وسآالمسؤ 
كما سبق بيانه في محاولة لتوسيع بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة  2016-63الفنية الالزامية رقم 

 ظلة هذه الحماية .مِ 
 

ج ولية منتِ سؤ حكام مفلسطيني يخلو من قانون خاص ينظم أوعلى الرغم من ذلك ولما كان التشريع ال
مسؤولية المنتِج عموماً وهي التعلميات الفنية لتي تحكم دوماً بالقواعد العامة ا ستعانةالدواء، فلا بد من الإ

ولية نطاق هذه المسؤ الازلمية بالإضافة إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واللذان بينا 
تها قامسواء من حيث ا ،من إشكالاتيعتري سير هذه الدعوى أن  حكام الناظمة لدعواها وما يمكنوالأ
في الحصول على تعويض ها ونطاق التعويض فيها كما ينبغي الموازنة ما بين حق المتضرر اثباتأو 

ضرار من وليته عن هذه الأعدم مسؤ  اثباته و ج في الدفاع عن نفسوما بين حقوق المنتِ  ،عادل من جهة
 جهة أخرى .
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لى يقسم هذا الفصل إأن  ولما لهذه الموضوعات من أهمية سنقوم بتخصيص هذا الفصل لدراستها على
ولية المدنية عن مضار الدواء ثم دعوى المسؤ للبحث في سنخصص المبحث الأول  ،مبحثين رئيسيين

 الدواء:ولية المدنية لمنتجي المبحث الثاني طرق نفي قيام المسؤ نعرض في 
 

 قامة الدعوى والتعويض المقرر بموجبهاات اجراءا الأول:المبحث 
 
مام المحكمة المختصة ضمن ميعادها قامتها أولية من حيث تنظيمها واالمسؤ دعوى ن تحديد نطاق إ

 ،دعوى ها، والتعويض الذي تقضي به المحكمة عند ثبوت الثباتالقانوني وما يستتبع ذلك من الحاجة لا
ها ثم اثباتقامة الدعوى و لب الأول إجراءات االمطلى مطلبين نتناول في يتطلب منا تقسيم هذا المبحث إ

 نخصص المطلب الثاني للبحث في نطاق التعويض المستحق على ضوء ثبوت دعوى المتضرر. 
 

 طرق اثبات المسؤوليةو قامة الدعوى ا جراءاتا: المطلب الأول
 

خر هي طلب أحد حقه من آ )الدعوى افذة في فلسطين حكام العدلية النمن مجلة الأ 1613فت المادة عر  
 عليه(.في حضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعى 

 
وقد  ،قتضى الحق الموضوعي من خلال القضاء المختصوالدعوى هي الوسيلة الإجرائية التي بموجبها يُ 

الدعوى المدنية من لحظة قيدها  2001لسنة  2م قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم نظ  
 .للتنفيذ م بات فيها يكون قابلاً حتى صدور حك

 
ما سنبحث في الفرع الثاني في قامة الدعوى،ي أولهما إجراءات الى فرعين سنتناول فوسنقسم هذا المطلب إ

وفق ما سنبينه عند تناول هذا  ثباتالا خصوصية فيما لهذه الدعوى من هذه الدعوى ب اثباتطريقة 
 الفرع.

 
 قامة الدعوى اجراءات ا الأول:الفرع 

 
مها قانون أصول ج الدواء تندرج ضمن الدعاوى المدنية التي نظ  المدنية لمنتِ المسؤولية ن دعوى إ

صورة عامة والتي لا قامة الدعوى المدنية بن إجراءات إوالذي بي   ،المحاكمات المدنية والتجارية النافذ
قام من خلال تنظيم لائحة فهي دعوى كأي دعوى مدنية تُ  ،ج الدواء عن نطاقهاولية منتِ تخرج دعوى مسؤ 
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هذه الدعوى هي في حقيقتها دعوى أن  باعتبار وقيمياً  مام المحكمة المختصة مكانياً ، ثم قيدها أدعوى 
 .مالية تقدر قيمتها بالنقد المتداول في فلسطين

 
محاكمات المدنية والتجارية قانون أصول الأن  وعلى ضوء ذلك يتبين لنا اختصاص المحكمة القيمي بما

 يتجاوز العشرة الاف دينار وفق أحكام بما لا مة الصلح في الدعاوى الماليةاختصاص محك قد حدد
 .منه 39المادة 

 
أصبحت المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة البداية باعتبارها  المطالبة عن هذا المبلغأما إذا زادت 

اختصاص  دعاوى والطلبات التي لا تدخل فيبنظر جميع ال تصة، والمخالمحكمة صاحبة الولاية العامة
من قانون أصول المحاكمات المدنية  41عليه المادة  وفق ما نصتأي محكمة أخرى  محكمة الصلح أو

 1والتجارية.
 

و من في ج الدواء أمدنية التي تقام ضد منتِ ولية الختصاص القيمي لدعوى المسؤ الاأن  من هنا يتبين
لى ف دينار على المدعي التوجه إة آلاكانت بحدود العشر  الدعوى، فإذاحكمه يتحدد من خلال قيمة 

دعاء هذا المبلغ أصبحت المحكمة المختصة هي محكمة تجاوز الإ المختصة، وإنمحكمة الصلح 
 البداية.

 
ج الدواء ن منتِ كو  في حالةولية المدنية ثار في دعوى المسؤ ختصاص الدولي والذي قد يُ ما من حيث الاأ
 بمحاكمته.و محل إقامة في فلسطين تكون المحاكم الوطنية مختصة كان له موطن أإن يُنظر  ، فهناجنبيأ
 

المحاكم فإن مختار فيها  و موطننبي ليس له محل إقامة في فلسطين أذا كان المدعى عليه الأجوأما إ
 28حدى حالات المادة الدعوى متى ما توافرت إصة في نظر الوطنية وعلى الرغم من ذلك تكون مخت

من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية التي جاء فيها )تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية 
 والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية:

 
 .إذا كان له موطن مختار في فلسطين •
إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها  •

 أو بإفلاس أشهر فيها.
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 يستفاد من هذا النص، (إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسطين •
ج الأجنبي على المنتِ  الدعوى، حتىالمحاكم الوطنية في الغالب الأعم تكون مختصة في نظر أن 

أو قد يتوافر الإختصاص إذا ما كان في  ،لتزام كان في فلسطينمكان تنفيذ الإأن  باعتبار
 مسؤوليتهم.من يُتصور خرين كالمستورد والموزع وغيرهم مالدعوى مدعى عليهم آ

 
المبينة في قانون ة للدعوى المدنية عموماً القواعد العامفإن  ختصاص المحلي )المكاني(أما من حيث الإ

تقضي بأن يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ 
 1الالتزام.و المكان الذي نشأ فيه المكاني موطن المدعى عليه أو محل عمله أ

 
مام المحكمة يُمكن للمتضرر إقامة الدعوى أبموجبها التي و وقد جاءت هذه القاعدة على سبيل التخيير 

ز المشرع في حكم خاص دعاوى وقد مي   ، هذاتوافرت شروطها ع متى مامن هذه المواق المختصة في أيٍ 
قيم مام المحكمة التي يُ للمدعي إقامة الدعوى أ عويضات الناشئة عن الفعل الضار وذلك بأن أجازالت

من  48عن القاعدة العامة السالف ذكرها وهذا ما بينته المادة  وذلك في خروجٍ  ا،ضمن دائرة اختصاصه
 .حاكمات المدنية والتجارية النافذقانون أصول الم

 
يكون  نا المحكمة المختصة التي تقام الدعوى أمامها، فإنهبي  أن  وبعد ،وليةطراف دعوى المسؤ أما عن أ

، فالمدعي هو المتضرر طراف هذه الدعوى إذ يتطلب بداهةً بيان أ ،المدعي تنظيم لائحة دعواه  على
 أو متضرراً. كون متعاقداً ي القانونية كأنصفة ال رط فيه توافرتشوالذي يُ 

 
 2018لسنة  31ولية التقصيرية وأحكام القرار بقانون بشأن السلامة الطبية والصحية رقم ووفق المسؤ 

ت كان ياً المضرور وأفإن  مر ذا أهميةلم يعد هذا الأ فإنه 2016-63والتعلميات الفنية الالزامية رقم 
ويستوي  ،ضرار التي اصابتهوالمطالبة بالتعويض عن الأ صفته يستطيع اقامة دعوى المسؤولية المدنية

و مستعيرها بل وحتى من و المشتري الأخير أو مستأجرها أج مباشرة ألمنتِ في ذلك مشتري السلعة من ا
و يقصد اقتنائها أو تواجده في حيز وجودها ولو لم يكن أ لعة بالضرر لمجرد مروره بجوارهاتصيبه الس
 . 2استخدامها 
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ي كورثة المريض التي ج الدوائلم يستخدموا المنتِ  اً شخاصيكون المضرور بالمفهوم العام أأن  كما يمكن
فهنا يكون المضرور في هذه الدعوى هم ورثة المتوفى باعتبارهم خلفه العام  ،ودى بحياتهاستخدم دواءً أ

 .ليهم الحق بالمطالبة بالتعويضوينتقل إ
 

المشرع الفلسطيني قد أن  ورأينا ،ولية فقد يتعدد المدعى عليهموبخصوص المدعى عليه في دعوى المسؤ 
أجاز إقامة الدعوى على  إذ ،لى المستهلكخاص يتدرج الدواء من خلالهم وصولًا إشسآوى ما بين عدة أ

 المدعى عليه هو من تسبب في تعيب الدواء،المهم أن يكون  موزعهو ج الدواء الفعلي أو مورده أمنتِ 
احدة في دعوى و  قد يجتمعوا معاً فإنهم  ،الدعوى أحد هؤلاء يكون المدعى عليه فيأن  يمكن وكما

ج المعيب، نتيجة هذا المنت   حداث العيب في الدواء وبالنتيجة وقوع الضررباعتبارهم ساهموا جميهم في إ
لهذه الحالة ونصت على أن تكون  2016-63من التعليمات النفية الالزامية رقم  5المادة وقد تطرقت 

 المسؤولية تضامنية تكافلية فيما بينهم دون الاخلال بحقهم بالرجوع على بعضهم وفق قواعد الاسهام .
 

نتاجه بقدر مواد داخلة في إ بعضهمقدم  ج الدوائي قد ساهم في انتاجه عدة منتجينكما قد يكون المنت  
ثار الإشكال حول صنيع هذا الدواء فهنا قد يُ خر تى آفيما تول   اتمكونالخر بعض فيما أكمل الآ، معين
قد يكون ، كما ن معيباً القدر الذي ساهم فيه أحد المنتجين لم يكأن  وماذا لو وعلى من تقع، وليةالمسؤ 
 .ولاً يكون غيره من المنتجين مسؤ نتجين فلماذا حد المقد نشأ من المكونات التي قدمها أ العيب

 
نه لا يوجد تشريع خاص حالات باعتبار أحكاما تفصيلية لمثل هذه القة ألم يضع المشرع في الحقي

أي المكونات هي التي  اثباتطلب منه المتضرر ليس من السهل عليه ولا يُ أن  إلا ،ج الدواءبأضرار منت  
جه نتاعامة حتى يكون كل المساهمين في إ جالمنت  يقع الضرر بفعل أن  أحدثت هذا الضرر بل يكفي

محل لدعوى المسئولية المدنية ويقع على عاتق كل من قدم جزء في انتاج الدواء أن يثبت الجزء الخاص 
 .به لم يكن معيباً 

 
ج الأكثر ملاءة ويتفادى نه يسمح للمضرور اختيار المنتِ لفقه هذا الاختيار في النظر إلى أويدعم ا

فإن  الفنية المتعلقة بتحديد مرحلة نشوء العيب خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات المعقدة كذلكالمشكلات 
 ج يسمح بتوزيع العبء على المشاركين في عملية الإنتاج حتى لا يتحمل واحداً التوسع في تحديد المنتِ 

 1 .خرون التي قد يكون المتسبب فيها شخص آخر أو أشخاص آ منهم فقط كامل المسؤولية
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من  10ورد المشرع الفلسطيني نصاً خاصاً بشأنه، إذ نصت المادة عن تقادم دعوى المسؤولية فقد أأما 
مسؤولية دعوى  المنتجات المعيبة السارية على بشأن المسؤولية عن 2016-63رقم  التعليمات الفنية

المُعرف في هذه يحق للمتضرر ان يبدأ باجراءات المطالبة بتعويض عن الضرر  لا)على  منتِج الدواء
 التعليمات بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالعيب وبهوية المنتِج(. 

 
يحق للمتضرر أن يطالب المنتِج  لا)فيه جاء  11ما جاءت هذه التعليمات بنص عام في المادة ك

قام المتضرر  إذاسنوات الا  10بتعويضه عن ضرر اصابه بسبب منت ج مر على بدء تداوله في السوق 
 .خلال هذه الفترة بالبدء باجراءات ضد المنتِج(

 
ين أن دعوى المسؤولية تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر يستفاد  من هذين النص 

وفي كل حال إذا مضى على طرح الدواء في الأسواق مدة تتجاوز العشرة سنوات فلا  منتِج،والعيب وال
يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض حتى لو استخدم الدواء وتضرر منه بعد مرور عشرة سنوات على 

 أكثرباعتبار أن استعمال الدواء المعيب قد تم بعد  10طرح الدواء للتداول فهنا لا يطبق نص المادة 
 شر سنوات لطرح المنتُج للتداول.عمن 

 
 وهنا يجب أن نفرق بين العيب الذي يرافق الدواء عند انتاجه من قبل منتجه الفعلي وبين أن يحدث

لو وقع الضرر بعد أكثر من عشر سنوات على و فهنا حتى ، و البائعالعيب في الدواء من قبل المورد أ
بمضي عشر سنوات، باعتبار أن العيب لم و البائع أن يتمسك بالتقادم ورد أتداول الدواء فلا يجوز للم

يكن في الدواء بفعل المنتِج بل تسبب بالعيب المورد أو البائع الموزع ، ومثالًا على ذلك فلو افترضنا أن 
الصيدلي قد باع دواء مر على طرحه للتدوال عشرين عاماً وكان تاريخ الاستهلاك والصلاحية منتهي 

دون أن يراعي الصيدلي ذلك اهمالًا او تعمداً فتبقى مسؤولية الصيدلي قائمة حتى لو مضى و   ،مثلاً 
على طرح الدواء للتداول عشرين عام كما جاء في المثال، ذلك أن الدواء لم يكن معيباً بفعل المنتِج 

ب( فهنا تسمع الفعلي بل أن مُحدث العيب في مثالنا هو الصيدلي البائع لدواء منتهي الصلاحية)معي
 السالف الاشارة اليها. 10الدعوى مع مراعاة ما جاء في المادة 

 
أما عن باقي اجراءات الدعوى فكما أسلفنا فإن دعوى المسؤولية المدنية لمنتِج الدواء ما هي إلا دعوى 

ويسري عليها ما يسري على غيرها من اجراءات من حيث قابلية الأحكام  اللوائح،مدنية تخضع لتبادل 
كما يُنفذ الحكم الصادر فيها وفق الاجراءات المقررة في قانون التنفيذ  وأصوله،الصادرة فيها للطعن 

 . 2005لسنة  23الفلسطيني رقم 
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 مدعوى المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء ومن في حكمه : اثباتالفرع الثاني
 

كثر الموضوعات جدلًا وربما تعقيداً التي دنية بشقيها التقصيرية والعقدية أحد أولية المالمسؤ  اثباتيعتبر 
هذه النظرية باعتبارها تلقي عبء حدى المثالب التي ربما تعيب ، بل كانت ولا تزال إشغلت رجال القانون 

ها في أحوال يصعب في كثير من ،و العقدي على عاتق المتضررجانب الخطأ سواء التقصيري أ اثبات
خطأ  اثباتالتعويض في كثير من الحالات أين يُخفق في هدر حق المتضرر في وربما يُ  ،تحقيق ذلك
 1.رابطة السببية ما بين الخطأ والضرر اثباتيُخفق في و المسؤول، أ

 
الزم بموجبه المدعي )المتضرر( فقد أورد المشرع نصاً صريحاً  ،وبشأن مسؤولية منتِج الدواء في فلسطين

) 2016-63من التعليمات الفنية الالزامية رقم  4حيث جاء في المادة  ،اثبات أركان المسؤولية الثلاثب
ويستفاد من  يجب على المتضرر اثبات الضرر الذي وقع عليه وعيب المنت ج والعلاقة السببية بينهما(

المسؤولية التقليدية بشأن مسؤولية المنتِج والتي تسري  هذا النص أن المشرع الفلسطيني قد تبنى أحكام
على منتِج الدواء إذ ابتعد عن أحكام المسؤولية المفترضة أو الموضوعية وأوجب على المتضرر اثبات 

 عيب الدواء )الخطأ التقصيري( كما مر بنا سابقاً، اضافة الى وجوب اثبات الضرر والرابطة السببية.
 

 اثباتب ، أما الواقعة الثانية تتمثلالضرر وقائع الإدعاء وهي واقعة اثباتلمدعي وعلى ذلك يكون على ا
واقعة العيب في الدواء، وثالثاً يتطلب منه اثبات واقعة السببية ما بين الضرر والدواء المعيب وأنه أن 

لإعتناقها تذهب المحكمة أن  بصرف النظر عن صورة المسؤولية التي يمكنو ، الضرركان سبب وقوع 
  الوقائع.هذه  اثباتفلا بد من  كانت عقدية أم تقصيريةأي سواء 

 
وإن فكرة التعويض تدور  ،رر في جسمه أو ماله أو شعورههو كل ما يلحق المتض الضررأن  وقد مر بنا

انتفى الضرر تنتفي المصلحة من الدعوى ولا تسمع الدعوى بانتفاء  وجوداً وعدماً مع الضرر، فمتى
فلا يكون المنتِج مسؤولًا وإن كان مقصراً متى ما لم ينشأ عن هذا التقصير ضررأ بمستهلك  الضرر

الدواء، ذلك أن أساس دعوى المسؤولية ومسوغها هو ازالة الضرر وذلك اعمالًا للقاعد الجوهرية القائلة 
 .بأن الضرر يزال

ي كل عمل مادي نها )هعلى أ ثباتعرف الواقعة المادية في الاوتُ  ،صل واقعة ماديةوالضرر هو بالأ
 .2و زواله كليا(عليه أثر قانوني كإنشاء حق أو نقله أو تغيره أ نسان ويترتبيقع بفعل الطبيعة أو بفعل الإ
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في  ثباتوقد حدد المشرع الفلسطيني طرق الا ،المعتبرة قانوناً  ثباتتثبت بكافة طرق الاالواقعة المادية و 

قرار واليمين والمعاينة ية والشهادة والقرائن والإدلة الكتابمن قانون البينات وعددها على أنها )الأ 7 المادة
 .والخبرة(

 
ا و شعوره فلا شك بأن المحكمة ومهموباعتبارنا أمام نوع من أنواع الضرر المتصلة بجسم الإنسان أ

عة لبيان الضرر الحاصل في جسم ل الصنهبلغت من معرفة لا بد لها من الإستعانة بالخبرة الفنية من أ 
يكون أن  نسان دون لدواء نتج عنه تلف عضو في جسم الإاأن  تقول المحكمةأن  فلا يتصور ،نسانالإ

 طباء مختصين في هذا الشأن.قول مبني على بينة فنية طبية من أهذا ال
 

الخبرة الفنية حكام لتطبيق أالمحكمة تكون بحاجة فإن  الضرر هو واقعة ماديةأن  لذا وعلى الرغم من
م وما بعدها 2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  156حكام المادة المنصوص عليها في أ

 .ستنارة بآرائهممحكمة بآراء الخبراء والفنيين للإوذلك بأن تستعين ال
 

والإستعانة بطريق من طرق مة لها الصلاحية القانونية في الأخذ بما تشاء من بينات المحكأن  وصحيح
 ،نواع المسؤوليةفنية تبدو جلية في هذا النوع من أانتاجية الخبرة الأن  إلا ،واستبعاد طريق آخر ثباتالا
قدر على تحديد وجود الضرر اية المطاف خبيرة الخبراء وهي الأالمحكمة في نهأن  ن كان وكما يقالوإ

 ومقدار التعويض عنه.
 

صول على جراء تحقيقي واستشارة فنية تقوم بها المحكمة بقصد الحعلى أنها إوتعرف الخبرة الفنية 
المسائل التي يستلزم الفصل فيها هل الاختصاص وذلك للبت في كل معلومات ضرورية عن طريق أ 

 1لمام بها.لمية وفنية لا تستطيع المحكمة الإمور عأ
وعلمية يكون معها  المدنية تثير صعوبات فنيةج الدواء طبيعة النزاع المتعلق بمسؤولية منتِ أن  ولا شك

التي من خلالها يثبت لدى المحكمة و  ،وهو الخبرة الفنية ثباتالقاضي بحاجة إلى هذا الطريق من طرق الا
لتحديد مقدار التعويض عن  كما يمكن للمحكمة أيضا الاستعانة بالخبرة الفنية الواقع،الضرر  طبيعة

 بالمضرور.حق الضرر المادي والمعنوي الذي ل
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واقعة  اثباتبمعزل عن  ،للحكم لصالحه ا المدعي لا تكون كافيةن نجح بهواقعة الضرر وإ اثباتإن 
في عيب الدواء، وحيث مر بنا سابقاً صور العيب في الدواء فإنه وباعتبار أن العيب هو  أُخرى تتمثل

لى طلب الخبرة ، فقد تلجأ المحكمة إواقعة مادية أيضاً فإن اثباته يكون بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً 
تند المحكمة إلى بينات الفنية لفحص الدواء المستهلك كيميائياً بواسطة المختبرات المتخصصة، كما قد تس

خطية تتمثل بمحاضر ضبط صادرة عن الجهات ذات الاختصاص تفيد بتعيب دواء ما، كما نجد أن 
كما لو كان العيب على السبيل المثال ثبت لدى المحكمة بالبينة الشفوية، بعض صور العيب يمكن أن ي

استهلاكه فقد تستمع المحكمة للبينة  وقته دفعاً بخصوص يتمثل بانتهاء صلاحية الدواء إذا ما أثير بشأن
، علاوة على ذلك فمتى ما كانت لى تاريخ انتهاء صلاحيتهات تاريخ استخدام الدواء بالنظر إالشفوية لاثب

  . أي طريق من طرق الاثبات الأخرى منتجة لاثبات العيب فلا مانع قانوي بأن تعتمدها المحكمة وتطلبها
 

الضرر والدواء المعيب فهي وإن كانت واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة  أما عن رابطة السببية فيما بين
بية أو مختبرات الفحوصات الطبية تكون من أكثر الأدلة انتاجية طرق الاثبات، الا أن الخبرة الفنية الط

ذلك أن اثبات تضرر الكبد مثلًا من استخدام دواء معيب لا يمكن اثباته بشهادة  الدعوى،في مثل هذه 
شهود مثلًا ولا يمكن القول بنسبة الضرر إلى الدواء المعيب إلا بمثل هذه البينة الفنية التي تبدو أكثر ال

 الحاحاً في اثبات ركن السببية.
 

ما سبق كان بشأن اثبات مسؤولية منتِج الدواء الذي يمر وصوله ما بين المنتِج والمستهلك بمراحل عدة 
أما إذا كان منتِج الدواء هو ذاته الصيدلي البائع كما لو أنتج  المستهلك،منها التوريد والتوزيع وصولًا الى 

عندها تقوم مسؤوليته وفق أحكام القرار بقانون رقم  للمستهلكين،الصيدلي الدواء في صيدليته وقام بتوزيع 
 والصحية.بشأن الحماية والسلامة الطبية  2018لسنة  31

 
( لسنة 31( من القرار بقانون رقم )2ين فقد نصت المادة )هنا وبتتبع النصوص التشريعية في فلسطو 

م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية على "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كل من 2018
. أماكن تقديم الخدمة الطبية 3. المهن الصحية المساعدة. 2. المهن الطبية. 1رخص لهم بمزاولة: 

 يعات النافذة" والصحية المرخصة وفقاً للتشر 
 

م فإن المهن الطبية: مهن الطب 2004( لسنة 20( من قانون الصحة العامة رقم )1للمادة ) وطبقاً 
 البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة.
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( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، على أنه "لا يجوز مزاولة المهنة إلا 4) نصت المادةوقد 
 للصيدلي المرخص وفقاً لأحكام هذا النظام".

 
 من قبيل الخطأ ودنا إلى اعتبار خطأ الصيدلي في حالتنا هذه هيمن هذه النصوص يقُ فإن المستفاد 
ذ مة الطبية إبشأن الحماية والسلا 2018لسنة  31 حكام القرار بقانون رقمتسري عليه أ الطبي، والذي

المادة الثانية من القرار بقانون قد فإن  ما دامت مهنة مزاولة الصيدلة هي من ضمن المهن الطبية
 اخضعتها لهذا التشريع.

 
طبي، أي خطأ أو اهمال من جانب  أركان: خطأوالخطأ الطبي_ على ثلاثة -وتقوم نظرية الخطأ عموماً 

الطبيب أدى الى اصابة المريض بضرر ما أدبيا كان أم ماديا نفسيا كان أم جسديا مع ضرورة وجود 
 1والضرر الذي أصاب المريض. يبعلاقة سببية بين الخطأ الذي ارتكبه الطب

 
 والسلامة الحمايةلقرار بقانون بشأن ا من 19ي المادة الخطأ الطبي فالفلسطيني وقد عرف المشرع 

الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة ويسبب ضرراً لمتلقي الخدمة نتيجة نه )على أ الطبية والصحية
. الجهل بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها من كل من يمارس المهنة من 1أي من الأسباب الآتية: 
. 3ل والقواعد المهنية الطبية والصحية المتعارف عليها. . عدم اتباع الأصو 2ذات درجته وتخصصه. 

 .(. الإهمال والتقصير وعدم اتباع الحيطة والحذر4عدم بذل العناية اللازمة. 
 
. 1على )منه  14نصت المادة ليه فقد الطبي وفق القرار بقانون المشار إالخطأ  اثباتحكام لو عدنا لأو 

بقرارمن مجلس الوزراء، بتنسيب ” لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية“تشكل لجنة طبية دائمة تسمى 
من الوزير، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الآتية: أ. طبيبين من الوزارة لا تقل خبرتهم عن 

عضو من المجلس  ( عاماً. ج.15( عاماً. ب. طبيبين من نقابة الأطباء لا تقل خبرتهم عن )15)
الطبي الفلسطيني حسب الاختصاص. د. طبيب شرعي من وزارة العدل. ه. عضوين من النقابة 
المختصة. و. عضو من أصحاب الاختصاص، يسميه الوزير بالتشاور مع نقيب الأطباء من كليات 

( من هذه 1. يتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة )2الطب في الجامعات الفلسطينية. 
. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 3المادة، من قبل الجهة التي يمثلونها. 

. يتم اختيار رئيس اللجنة من بين 4فقط، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير. 
. تجتمع 5للرئيس من نقابة الأطباء.  أعضائها من قبل الوزير، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً 
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اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويكون اجتماعها قانونياً 
يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أن  بحضور أغلبية أعضائها، على

يكون أن  ت يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، علىأعضائها، وفي حال تساوي الأصوا
كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص في الحالة المعروضة على اللجنة حاضرين وقت أخذ 

. يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، والنقابة 6الأصوات. 
لطلبات التي تحيلها إليها اللجنة، وعلى هذه اللجان الفرعية رفع المختصة، تتولى مهمة إبداء الرأي في ا

. يجوز للجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي 7تقاريرها بشأنها إلى اللجنة. 
عاتها، . يكون مقر اللجنة في الوزارة، ويخصص لها سكرتاريا تتولى تنظيم اجتما8الخبرة والاختصاص. 

 ين جلساتها وأرشفتها(.وتدو 
 

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات ) 15المادة ذ جاء في إ اختصاصات هذه اللجنةن هذا التشريع وقد بي  
. النظر في الشكاوى المقدمة إلى الوزارة أو النقابة المختصة من متلقي الخدمة أو من ينوب 1الآتية: 

. تقديم الخبرة الفنية في الشكوى بناءً على طلب النيابة العامة قبل إقامة الدعوى 2عنه قانوناً أو ورثته. 
الخبرة الفنية بناءً على طلب المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى(  . تقديم3أمام المحكمة المختصة. 

تضع اللجنة تقريرها في مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، وسببه،  (1على ) 16فيما نصت المادة 
ومدى جسامته في كل حالة تعرض عليها بناءً على ما يثبت لديها من فحصها، وبعد الاطلاع على 

ر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها، ومناقشاتها، ودراستها الفنية الملف الطبي، وما يتواف
( يوماً من تاريخ طلب 30ترفع اللجنة تقاريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ) (2) للحالة.

عد الخبرة الفنية منها، ويجوز لها طلب تمديد الأجل بحد أقصى مرة واحدة، إذا دعت الحاجة لذلك، ب
 .إبلاغ الجهة طالبة الخبرة، ما لم تقتضي الضرورة خلاف ذلك

 
 اثباتدث هذه اللجنة وجعل من اختصاصها المشرع قد استحأن  ننا نجدفإوباستعراض هذه النصوص 

في  عد من قبله في صيدليتهالبائع للدواء الم سلفنا يشمل خطأ الصيدليكما أوالذي و  ،الخطأ الطبي
باعتبار أن الصيدلي المنتِج والبائع للدواء في صيدليته يكون قد ارتكب خطأ مهنياً طبياً بالمعنى  ،مثالنا

ويكون من اختصاص هذه اللجنة تحديد صورة الخطأ الذي أتاه الصيدلي في عملية  ،القانوني المشار إليه
طأ الطبي وفق الخيندرج ضمن تعريف  أن هذا الخطأ، باعتبار إنتاج الدواء وعرضه داخل صيدليته

 من القرار بقانون والتي تسري بصريح النص على مهنة الصيدلة. 19أحكام المادة 
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 ثبوت دعوى المسؤولية ونطاق التعويض المستحق: المطلب الثاني
 
ضرار و عجز أو ما يؤدي إلى وفاته يعد من قبيل الأصابات أيصيب الإنسان في جسده من إن كل ما إ

بالمرء من قبيل العجز عن الكسب  مادية ضرارتُلحق أأن  شأنها وفي ذات الوقتالتي من و  ،الجسدية
 و التحمل لنفقات العلاج وغيرها.أ
 

حساس بفقد الآلام الناجمة عن الجروح أو التلف التي تصيب الجسد والآلام الناجمة عن الإفإن  كذلك
عد من قبيل الأضرار ويُ كما  ذاته، دبية التي تلحق بالشخصعتبر من الأضرار الأتُ كلها  الجسد،جزء من 

و نتيجة لفقد صيبه من أضرار جسدية أقارب المضرور بسبب ما يُ صيب ألم الذي يُ  الأيضاً دبية أالأ
 1عليهم.شخص عزيز 

 
من التعليمات الفنية الالزماية  9وفي نطاق مسؤولية منتِج الدواء فقد عرف المشرع الضرر في المادة 

ناتج عن وفاة أو اصابة شخصية أو ضرر وتلف  بالضرر: ضرر )يقصدجا فيها  إذ 2016-63رقم 
 .لأي من الممتلكات ...(

 
على تعريف  1944لسنة  36م من قانون المخالفات المدنية رق 2قد نصت المادة بشكل أكثر تفصيلًا فو 

بالرفاه الجسماني الضرر إذ جاء فيها : ) الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الإضرار 
من ذات القانون الحق في التعويض ووضعت قاعدة  60لى ذلك ( وقد بينت المادة أو السمعة أو ما إ

بالمدعي ضرر  ذ كان قد لحقفي مفهوم الضرر الموجب للتعويض إذ جاء في الفقرة أ منها ) إ لما يدخل
عتيادية والذي ينجم سياق الأمور الإقد ينشأ بصورة طبيعية في لا عن الضرر الذي فلا يحكم بالعقوبة إ

مطلب سنتعرف على التعويض عن رتكبها المدعى عليه( وفي هذا الباشرة عن المخالفة المدنية التي يم
 .ةضرار المادية والمعنويالأ

 
 : صور الضرر وشروطهولالفرع الأ 

 
 نهاومهما كانت هذه الأضرار فلا بد من أ ،ضرار توجب التعويضأ استخدام الدواء المعيبعن جم ين

 وهي:  وقضاءً وقانوناً  حدى صورتي الضرر المعروفة فقهاً تندرج تحت إ
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 الضرر المادي:: لا  أو 
 
، فالمساس بسلامة جسم المريض خلال بمصلحة مالية مشروعة للمضرورعرف الضرر المادي أنه كل إيُ 

في نفقات العلاج أو في إضعاف القدرة على الكسب أو إنعدام  صابته يترتب عليه خسارة مالية تتمثلأو إ
وغيرهم، ن يعولهم هذا المريض كالزوجة والأولاد لى فقدان المعائل لذويه مما يؤدي إمم صلاً هذه القدرة أ

وبالتالي فقد ضاعت عليهم و عجزه  وقت وفاته أالمريض كان يعوله فعلاً أن  يثبتأن  لكل من يمكن أي
 1 .ساسمما يقتضي الأمر تعويضهم على هذا الأفرصة الإعالة 

 
لسنة  36ساسه القانوني في التشريعات الفلسطينية في قانون المخالفات المدنية رقم ويجد هذا الضرر أ

و التلف الذي يلحق بما، أو سلب الخسارة أ بعبارة)الضرر  منه الثانية والذي عرف في المادة 1944
 .ذلك(الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى 

 
ضرار المادية التي تلحق بالمتضرر من جراء الأفإن  ستعمال الدواءاوفي مجال الأضرار التي تنشأ عن 

ضرار هذا للتعافي من ألتي يحتاجها المتضرر قد تتمثل في نفقات العلاج ا المعيب، الدواء لاستعما
مشفى والفحوصات الطبية ونفقات الأطباء يحتاجه من نفقات من المبيت في ال فيماكما قد تتمثل  ،جالمنت  

 الطبية. من المصروفاتونحو ذلك عادة التأهيل وإ 
 

ج تج عن المنت  و دائم نتيجة عجزه الناى الكسب بشكل مؤقت أفقد المتضرر لمقدرته عل يضاً ويعتبر أ
قد ينشأ الضرر المادي لورثة ومعالي مستهلك الدواء  للتعويض، كماضرار الموجبة الدوائي من قبيل الأ

وفاته تلحق بهم خسارة مادية تتمثل في فقدانهم للدخل الذي كان يجنيه المتضرر أن  ذإ في حال الوفاة
التعويض بقدر الضرر كون و مهنة فين المتضرر قبل وقوع الأذى يمارس حرفة معينة أذا كا، فإقبل وفاته

 جر. لهذا التدني في الأجره يكون التعويض معادلاً وإن كان الضرر أدى الى نقص في أ، الذي يثبته
 

ج الدوائي فهذا ة تضرره من المنت  طراف صناعية دائمة نتيجكما قد يحتاج المتضرر إلى أجهزة طبية أو أ
 يدخل ضمن التعويض الذي يستحقه المضرور.مما يضا أ
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أن  ذلك ،ج الدوائي لوفاتهدى استعمال المنت   ريب أن الضرر المادي ينتقل لورثة المتضرر إذا ما ألا
والتي تمثلت بفقدانهم  بهم،ضرار التي لحقت لى ورثة المتوفى باعتبارها من الأالحقوق المالية تنتقل إ

كما يشمل هذا الحق تمكين الورثة من المطالبة  ،لمصدر الدخل الذي كان مورثهم يحصل عليه قبل وفاته
 بنفقات العلاج التي تكبدها المريض قبل وفاته بفعل الضرر الناشئ عن الدواء.

 
قامة لمضرور ومصاريف الدفن والجنازة وإكما يدخل في الضرر المادي للورثة ما يترتب على نقل جثة ا

 168/2005ض الفلسطينية في حكمها رقم بيت العزاء بالقدر المعقول وفي ذلك قضت محكمة النق
لم والمعاناة نتيجة وفاة المرحوم وكذلك نفقات التعويض يشمل بدل الأأن  20/6/2007الصادر بتاريخ 

 1ومصاريف جنازته.
 

 دبي:الضرر الأثانيا  
 
 شرفهأو ته أو كرامته و عاطفقصد بالضرر الأدبي هي تلك الأضرار التي تصيب الإنسان في شعوره أيُ 

 .2خر من المعاني التي يحرص عليها الناس أو أي معنى آ
 

ساسه القانوني في التشريعات النافذة في فلسطين في قانون المخالفات ويجد هذا النوع من الضرر أ
 أن الضررإذ جاء فيه ) ،الذي عرف الضرر وشمل صورتيه كما أسلفناو  1944لسنة  36المدنية رقم 

ق بمال أو سلب الراحة أو الإضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما ة أو التلف الذي يلحهو الخسار 
 (.لى ذلكإ
 

ذي نشأ عنه آلام نفسية وجسمانية وهذا الضرر قد يقع على المتضرر الذي استخدم الدواء المعيب وال
 كما وفاته،لى ى استخدامه إذا ما أدإ مستهلك الدواءدبي قد لحق عائلة ، كما قد يكون الضرر الأصابتهأ

أن  لادوائي غير قابلة للحصر في صورها، إج الدبية والتي تنشأ عن المنت  تكون الأضرار الأأن  يمكن
الأدبي، لامي لا يرى التعويض عن الضرر ن كان الفقه الاسلإمام التعويض عنها و ذلك لا يقف عائقاً أ

عليه  لى ما كانرد الحال إاقد مكافئ له لحلال مال محل مال فالتعويض يتم به إأن  على اعتبار وذلك
 .3دبي وهو ما لا يتحقق بالضرر الأ
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دبية وفق القواعد الواردة في من التعويض عن الأضرار الأ  قانونياً وعلى الرغم من ذلك فلا نجد مانعاً 

مكان تقضي بأن الضرر يدفع بقدر الإ العدلية، التيلفات المدنية ووفق قواعد مجلة الأحكام خامقانون ال
بينا عند تعريف الضرر يشمل ما أن  للضرر كما سبق ين المفهوم القانون، لا سيما وأزالالضرر يُ وبأن 

سلامة جسده أن  ومؤكد   ،ضرار التي تلحق بالمرءيلحق بالراحة والسمعة وغيرها من أي نوع من الأ
 .وشعوره تستوي من وجهة نظر قانونية مع الضرر المادي

 
 للتعويضشروط الضرر الموجب : ثالثا  

 
بأن يكون الضرر سواء ذلك المادي التعويض هو الغاية التي يرجوها المدعي من دعواه فلا بد أن  ما دام

 للتعويض وهي:  وافر على شروط تجعله مستوجباً أو الأدبي مت
 

القانون ن الحق ينشأ عن ولما كا مشروعة،يكون هذا الضرر أخل بمصلحة قانونية أن  يشترط •
فلو عدنا للقواعد العامة  دعواه،يكون للمضرور مصلحة قانونية حتى تسمع أن  بدنه لا وينظمه فإ

صول المحاكمات المدنية والتجارية تتطلب لسماع المادة الثالثة من قانون أأن  للدعوى نجد
و فقد جاء فيها )لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أ الدعوى،الدعوى توافر المصلحة للمدعي في 

المحكمة تقرر عدم فإن  وعلى ذلكالقانون(. ه مصلحة قائمة فيه يقرها طعن لا يكون لصاحب
 ضرار الناشئة عن الدواء لا يمكن مثلاً وفي مجال الأ المصلحة،ذا لم تتوافر فيها قبول الدعوى إ

أن  باعتبار المستقبلي،يطالبوا ببدل فقدان الدخل أن  لورثة طفل توفي نتيجة استعمال دواء ما
 دبية مثلاً قبل الدعوى بالمطالبة بالأضرار الألك لا تُ كذ ،لهم عند وفاته معيلاً  هذا الطفل لم يكن

ذلك لعدم وجود مصلحة قانونية في ذلك بصرف النظر عن  جاره،من جار متوفى نتيجة وفاة 
فمتى ما كانت المصلحة غير قانونية فلا  ،الجار جراء وفاة جارهبالاذى النفسي الذي قد يلحق 

 للتعويض.تكون مستوجبة 
 و سيقع حتماً  أوالضرر المحقق هو ذلك الضرر الذي وقع فعلاً  ،يكون الضرر تحققأن  يشترط •

صاب بتلف في جسمه أو يُ يموت المضرور أن  هو لضرر الذي وقع فعلاً ومثال ا المستقبل،في 
يكون  الضرر المستقبل ومثال الضرر الذي سيقع حتماً  له،مصلحة مالية  في وأو في ماله أ

فيجوز  فعلًا،ساساً للمطالبة بالتعويض كلما كان نتيجة لازمة لضرر وقع ويصلح أ قاً محق
ومثال ذلك في  . 1يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوعأن  للمضرور
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يحق له  معيب يؤدي إلى بتر يده، فعندها يستعمل المتضرر دواءأن  مجال المنتج الدوائي
كذلك  ،ثاره تظهر مستقبلاً ا  وإن كانت آمحقق المطالبة عن فقدان الدخل المستقبلي باعتباره ضرراً 

 عملية جراحية على سبيل المثال بعد سنوات من وقوع الضررإجراء لى قد يحتاج المتضرر إ
حقاً. لاستأتي ة ن كانت هذه الحاجهذا أيضا يعد من قبيل الأضرار الموجبة للتعويض وإفإن 

قبلي وهنا يجب التفريق بينه وبين الضرر المست الوقوع،ذلك الضرر المحتمل  محققاً  ولا يعد ضرراً 
ن كان احتمال وقوعه وارد وهذا موقف الفقه وهو ضرر لا يمكن التحقق من أنه سيقع أم لا وإ

ى إل ، فمتى تحول هذا الإحتماللى يقينفهو ضرر افتراضي ولم يتحول بعد إ والقضاء بشأنه
ومن الأمثلة على القضاء. عندها فقط يجوز للمتضرر مراجعة  واقع بأن وقع الضرر مستقبلاً 

 حضراتتسرات الصيدلية ما ينتج عن هذه المحتمالي في مجال استهلاك المستحضالضرر الا
لا بتحققها فهذه الأضرار تعتبر أضرار احتمالية ولا يعوض عنها إ ،من آثار غير مرغوب فيها

ق والذي يجب عرف بتفويت الفرصة فهو يعد من قبيل الضرر المحقعن الضرر الذي يُ ما أ .1
اء معيب نتج فتناول امرأة لدو  ،لتباس فيما بينه وبين الضرر المحتملالتعويض عنه وعدم الإ

 يعد الضرر محققاً  الإنجاب، هناقد يحرمها فرصة  إزالة الرحمعنه اصابتها بالعقم أو كلفها 
بتها بتشوهات صااج منها نتيجة إو تفويت فرصة الزو لهذه المرأة أ نجاب مستقبلاً فرصة الإ بتفويت

 الفرصة.مثال يوجب التعويض عن بدل تفويت هذه  يضاً من جراء إستعمالها لدواء معيب هذا أ
من قانون المخالفات  60يكون الضرر مباشراً وقد عرف المشرع الضرر المباشر في المادة أن  •

لا عن ة إذا كان قد لحق بالمدعي ضرر فلا يحكم بالعقوب... إ)يث جاء فيها المدنية النافذ ح
عتيادية والذي ينجم مباشرة عن المخالفة بصورة طبيعية في سياق الأمور الإ الضرر الذي قد ينشأ

أن  والضرر المباشر هو ما لم يكن باستطاعة الدائن ...(.المدنية التي ارتكبها المدعى عليه
فإن  دويةاستهلاك الأ وفي مجال، مورعقول ويكون وفق المجرى العادي للأجهد ماه ببذل يتوخ

كأن يتناول المريض دواءاً  ،الضرر المباشر يكون ذلك الضرر الذي نشأ عن استعمال الدواء
لديه، أو تأذي أحد أجهزة الجسم  لى تضرر النظر يثبت من خلال التقارير الفنية أنه أدى إمعيباً 

كان الضرر ن إ يخضع تقدير، مع الإشارة إلى أنه يوجب التعويض ضرر مباشر فهنا نكون أمام
 لسلطة المحكمة الموضوعية. م غير لامباشرا أ
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 طرق التعويض وتقديره الفرع الثاني:
 

ثار الضرر يكون الضمان بإعادة الحال إلى ما كان عليه عن طريق إزالة آأن  يتوجبالضمان العيني: 
وبما أننا بصدد  1.كان ممكناً ن إ فضل صور التعويض، ويعد الضمان العيني أذلك ممكناً  ما كانمتى 

هذا  تطبيق الضمان العيني يكاد يكون محدوداً فيفإن  نسانعته يمس بسلامة جسد الإبطبي ج خطيرمنت  
تحيل ننا بصدد بناء إلهي يسخرى إذ أعلى خلاف كثير من الأضرار في أنواع المسؤوليات الأ، المجال

لى فقدان البصر يستحيل معه على ج الدوائي المعيب الذي يؤدي إلمنت  فا ،على البشر خلقه من جديد
 .عضاء هذا الجسموكذا في باقي حواس وأ  ،يعيد بصر هذا المتضرر مثلاً أن  الملتزم بالتعويض

 
عادة الحال فيها إ كون سائدة في كل مرة يتعذر صورة التعويض النقدي هي التي ست أن يمكن القول ولذا

مكن بأي هذا التعويض ومهما كانت قيمته المالية لا يأن  لىشارة إمع الإ ،كان عليه قبل الضرر لى ماإ
يكون جبراً حقيقياً لمتضرر فقد بصره كما في المثال السابق نتيجة استخدامه منتجاً أن  حوالحال من الأ

 .الضرر وترضيته بالقدر الممكنلى جبر هذا يهدف إ أنه يبقى معيباً، إلادوائياً 
 

تقوم باحتساب ما لحق المتضرر من أن  عند تقدير التعويض لا بد على المحكمةو نه وكقاعدة عامة فإ
ثلاثة فالمتضرر الذي ينشأ عن استخدامه دواء معيب تعطله عن العمل ل الربح،خسارة وما فاته من 

كبده هذا المصاب من نفقات علاج عما ت يكون أن  حساب التعويض يجبفإن  شهر على سبيل المثالأ
 أشهر.وبدل فقدان دخله عن هذه الثلاثة  الطبية،مصاريف الخرى للتعافي و وأدوية أ

 
نه لا يوجد ما  على الكسب فإالمتضرر قد تخلف لديه عجز دائم يفقده مقدرته مستقبلاً أن  ولو افترضنا

التقاعد، تحكم المحكمة بالتعويض النقدي كدفعة واحدة عن طيلة هذه المدة لحين بلوغه سن أن  يمنع من
أو  لمدة معينةما كمة تقسيط مبلغ التعويض على شكل إيراد مرتب إتقرر المحأن  لا يوجد مانع من كما

 لمدى الحياة.
 

عن الضرر المباشر فقط ضمان يكون و الالتعويض أأن  سلفنا فالقاعدةأما عن تقدير التعويض فكما أ
 فقط،التعويض يكون عن الضرر المباشر المتوقع فإن  حكام المسؤولية العقديةفإذا كنا بصدد تطبيق أ

 المتوقع.بعكس المسؤولية التقصيرية التي يكون فيها التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير 
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الواقعية التي تدخل في تقدير محكمة وتستقل المحكمة بتقدير قيمة التعويض باعتبارها من المسائل 
 .وراق الدعوى يكون هذا التقدير له أساس في أأن  بشرط النقض،الموضوع ولا سلطان عليها من محكمة 

 
وغني  كسب،لى ما لحق المتضرر من خسارة ما فاته من يتضمن التعويض بالإضافة إأن  كما يجب
 غالباً، التعويض وقيمةبالخبرة الفنية لتقدير قيمة الأضرار  ةستعانالمحكمة لا بد لها من الإأن  عن القول

ومهما تكن المحكمة  المتضرر،ي يستحقها ثر لتنظيم تقريره حول المبالغ التكوذلك بالإستعانة بخبير أو أ
هل صنعة لا بد تقدير التعويض تحتاج الى خبراء وأ كثير من الجوانب عند فإن  كما يقال خبيرة الخبراء

 تقدير التعويض. تستعين بهم عندأن  للمحكمة
 

ن تقدير التعويض هو من )إ 3433/2002مون جاء في حكم محكمة التمييز الأردنية رقم وبهذا المض
في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها 

لى توصلت إأن  محكمة الاستئناف بعدأن  فيه وبماحقية طالب التعويض أبانت عناصر الضرر ووجه أ
نها لم تناقش د اتباعها لما جاء بقرار النقض فإمسؤولية المييزة عن حادث وفاة مورث المميز ضدهم بع

تقرير أن  حقية المميز ضدهم بالتعويض وكيفية حساب التعويض معأ في قرارها عناصر الضرر ووجه
بنقص في التسبيب والتعليل مما  ز فيكون قرارها قاصراً ومشوباً الخبرة محل طعن من المستأنف الممي

 1.يتعين نقضه لورود الطعن عليه(
 

ء إلى الخبرة الفنية بتداالمدعي يحتاج إأن  ننا نقولت هذه الدعوى في الواقع العملي فإوبتبسيط اجراءا
الطبية في  الحماية والسلامةلجنة دور نا بي  أن  وسبق ،ج الدوائيالضرر قد وقع بفعل المنت  أن  ثباتلا

خرى لبيان مقدار التعويض وعناصره من خبراء لخبرة فنية أ ، ثم بعد ذلك هو بحاجة أيضاً مرالأ هذا
مع مراعاة الظروف الخاصة لكل فنيين معتمدين من قبل وزارة العدل متخصصين في تقدير التعويضات 

 . متضرر
 

نجد أن  قواعد العامة الواردة في قانون اصول المحاكماتننا ووفق الأما عن وقت تقدير هذا التعويض فإ
وعلى ذلك وبما أننا أمام دعوى مطالبة بتعويض عن  ،الدعوى تقدر قيمتها وقت اقامتها كمبدأ عام 

فإن  ، الخبرة الفنية سيتم تقديمها في مرحلة المحاكمةأن  باعتبار ،ضرار ربما لم تتحدد قيمتها بعدأ
 10000غايات الرسم كأن يضع مبلغ ما يعرف بالتقدير ليقدر دعواه بأن  ووكيلهمثل للمدعي الخيار الأ

مام المحكمة مقدار تعويضاته على ضوء الخبرة الفنية يمكنه بعد يتبين أأن  ثم بعد ،دينار لغايات الرسم 
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العشرة ذا زاد عن مبلغ ، فإذلك تقديم طلب لتعديل لائحة الدعوى ليصبح موضوعها المطالبة بمبلغ محدد
دفعه بين ما ضافي يمثل فارق الرسم القانوني تطلب ذلك دفع رسم إ د دعواه بموجبهاقيالتي  الاف دينار

 عليه الدعوى بعد تحديد قيمتها.صبحت أ وبين ماعند قيد الدعوى 
 

نية ولى والثانية والتجارية لا سيما الفقرة الأصول المحاكمات المدمن قانون أ 197الاستعانة بالمادة وله 
ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى  -1) -العارضة: يقدم من الطلبات أن  منها التي جاء فيها للمدعي

الدعوى ما يكون مكملا للائحة  -2 اقامتها.و تبينت بعد عديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تأ
 .بها اتصالا لا يقبل التجزئة.( و متصلاً مترتباً عليها أ أو
 

ثم يتبين من خلال الخبرة يتجنب تقدير دعواه جزافاً بمبلغ محدد أن يمكن للمدعي  ومن خلال هذا النص
أن  ضافية باعتبارفوت على نفسه الحكم له بمبالغ إيُ  هنا قدف قدره،ما الفنية أن مقدرا التعويض يتجاوز 

عن طلباته تقضي له بما يزيد أن  المحكمة ستكون محددة بطلبات المدعي ولا يجوز وفق القواعد العامة
 الأمر.تفادى حدوث مثل هذا يأن  هيمكن القانونية فباستخدام هذه الآلية

 
يتضمن اثراءاً أن  قل من ذلك ولا مع الضرر بمعنى يماثله لا أيكون التعويض متناسباً أن  كما يشترط

أقرب ضع المتضرر في الوضع الذي يجعله لى و التعويض بالنتيجة يهدف إأن  ذإ ،زائداً لذمة المتضرر
 1يقع.لى حالة كأن الضرر لم ما يكون إ

 
من قانون المخالفات  2فقرة  64حكام المادة أ  لذلك في التشريعات الفلسطينية وذلك فيقانونياً  ساساً ونجد أ

المدنية التي جاء فيها )في الاجراءات التي تتخذ للحصول على قسم من التعويض بمقتضى هذه المادة 
 صل التعويض المبلغ الذي تجده المحكمة متفقاً صيله من أي شخص من أكون المبلغ الذي يمكن تحي

عن الضرر وتكون للمحكمة صلاحية إعفاء  لى مدى تبعة ذلك الشخصمع العدالة والإنصاف بالنظر إ
 ي شخص معادلاً يعاز بجعل المبلغ الذي يحصل من أو الاالمساهمة في التعويض أ ي شخص من تبعةأ

 .للتعويض بكامله(
 

بحيث يدخل في تقديرها للتعويض حالة  للمضرور،عتبار الظروف المختلفة وعليه تأخذ المحكمة في الا
شد صاب بجرح تكون خطورته أكري الذي يُ فمريض الس والمهنية،المضرور وظروفه الصحية والعائلية 

صيب المتزوج الذي يعيل زوجة وأطفال يكون أشد من ي يُ والضرر الذ السليم،من الجرح الذي يصيب 
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د ضرر شب في يده أو الفنان الذي يصاب في وجهه أوالرسام الذي يصا ،عزبالضرر الذي يصيب الأ
 1الأعضاء.من اصابة غيرهما في هذه 

 
ج منت  عن استخدام الالتعويض المباشر  تتبعها المحكمة في تقدير قيمةوردنا بعض القواعد التي مما تقدم أ

فصل يُ أن  ضرار الماديةطلب التعويض عن الأوجب على المدعي عند شارة الهامة التي تُ مع الإ، الدوائي
ضرار المادية بل يتوجب عليه في لائحة يكتفي بذكر مبلغ مجمل للأ حدة، وألاقيمة كل ضرر على 

بالتعويض عن الضرر  وإلا لن تحكم المحكمة له به،الضرر المطالب يبين مقدار كل جزء من أن  دعواه 
 ب من قانون المخالفات المدنية النافذ في فلسطين./60المادي وهذا ما نصت عليها المادة 

 
المنت ج ما بين التعويض من المسؤول عن المدعي يجمع أن  يجوز هنا هل والتساؤل الذي يبدو مهماً 

بتعويضه، خرى تكون ملزمة جهة أوما بين التعويض من  الموزع،و الدوائي سواء كان المنتِج أو المورد أ
 .ضراربموجب بوليصة تأمين على الحياة أو على سلامة جسده من الأ لدى شركة تأمينيكون مؤمن  كأن

 
ج الدواء عن لى التعويض من منتِ يحصل عأن  المتضرر يمكنه فإن جابة على هذا التساؤلوفي الإ

أن  وفيتُ ن إ و لورثته أيضاً ويمكنه أ ،المعيبج الدوائي ه المنت  ضرار التي تلحق به نتيجة استعمالالأ
أن  ولا يعد ذلك اثراءاً لذمة المتضرر ذلك ،يطالبوا شركة التأمين بالتعويض بموجب بوليصة التأمين

 .تقوم مسؤوليته على هذا السندو  ضررحدث للمُ كالتعويض من منتِج الدواء أو من في حكمه يكون 
 
تي أداها قساط العويض من شركة التأمين فيكون وفق أحكام المسؤلية العقدية وأساسه بدل الأما التأ

يتلقى أن  شخاص تقوم على جوازلسفة العامة لعقد التأمين على الأالفأن  ذإ، المتضرر لشركة التأمين
شخاص الأالتأمين على أن  باعتبار المؤمنة،حدث الضرر ومن الجهة المؤمن له التعويض من جهة مُ 

يتلقى فيها المتضرر التعويض ذاته عن أن  شياء التي لا يجوزجيز ذلك وهو بعكس التأمين على الأي
 مرتين.ذات الضرر 

 
وقت تقدير فإن  نه ووفقا للرأي المستقريمة التعويض وقت صدور حكمها ذلك أوتقدر المحكمة بالنتيجة ق

النتائج التي تترتب عن فعل ضار قد أن  نبحسبا ،صاب المضرور هو يوم صدور الحكمالضرر الذي أ
ة كي تقوم لى المحكملجوء إلا حين الختلفة وبالتالي لا يمكن تحديدها إلظروف م تشتد أو تخف تبعاً 

 بهذا التقدير في حكمها.
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في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكم  )العبرةوفي هذا المعنى تقول محكمة النقض المصرية 

 ولا يكون التعويض ذ يلتزم المسؤول عن الخطأ بجبر الضرر كاملاً بقيمته وقت وقوعه إبالتعويض وليس 
 1في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم(. ذا لم يراعيكافياً لجبره إ

 
 طرق نفي قيام المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء: المبحث الثاني

 
وذلك باعتباره  ،ومواجهة دعوى المتضررة ييتاح للمدعى عليه في دعوى المسؤولية دفع هذه المسؤول

ثارة دفوع عدة لمواجهة ، وفي سبيل مواجهة الدعوى له إكقاعدة عامة بريء الذمة ما لم يثبت مسؤوليتهو 
، ومنها ما لدعوى المسؤولية المدنية بصفة عامة ن يكون دفعاً ذه الدعوى منها ما هو عام يصلح لأه

 الدواء.ج سؤولية منتِ في دعاوى م خاصاً  ن يكون دفعاً يصلح لأ
 

على دعوى خصمه وهو ما يعرف على أنه جواب الخصم  ما يجيب به الخصم والدفوع بصورة عامة هي
لى تجنب الحكم د تفادي الحكم له بما يدعيه فهو إذاً وسيلة دفاع سلبية تهدف إدعاء خصمه بقصعلى إ

 .2المصلحة على الخصم بطلبات خصمه والدفع كالدعوى يتعين لقبوله توافر شرط
 

ثارتها لدفع دعوى المدعي وهذا ع العامة التي يمكن للمدعى عليه إوفي هذا المبحث سنتعرف على الدفو 
ج خاصة بمسؤولية منتِ  ول فيما سنبحث في المطلب الثاني دفوعاً ا سيكون مدار البحث في المطلب الأم
 .2016-63الالزامية رقم دواء نص عليها المشرع الفلسطيني بموجب التعليمات الفنية ال
 

 ج الدواء المعيبالدفوع العامة لقطع مسؤولية منت  : ولالمطلب الأ 
 

الضرر الواقع على أن  اثباتيدفع دعوى المدعي وذلك بقصد أن  وفق القواعد العامة يمكن للمدعى عليه
استقرت عليه جنبي الذي وفق ما وهو ما يعرف بالسبب الأ ،المدعي كان لسبب لا يد للمدعى عليه به

الغير والمقصود  خطأوقد يكون هذا السبب  فجائي،و حادث وص والفقه قد ينشأ عن قوة قاهرة أالنص
ور نفسه كما قد يكون الضرر قد نشأ عن خطأ المضر  ،خر غير المدعى عليههنا بالغير شخص آ

و تخفيف مسؤولية على نفي أ ثارهآجنبي وما وسنبين في هذا المطلب الأثر المترتب على ثبوت السبب الأ
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 المدعى عليه.
 

 و الحادث الفجائية القاهرة أول: القو الفرع الأ 
 

)يعتبر الشخص أنه  1944لسنة  36رقم  ج من قانون المخالفات المدنية النافذ/50/3نصت المادة 
لا يعتبر أنه سبب ضرر  أسبابه، ولكنسبب ضرر باهماله إذا كان إهماله هو سبب الضرر أو أحد 

حداث الطبيعة  قد نشأ عن وقوع حدث من أن كان ذلك الشخص مهملاً كان الضرر وإ أولًا:إذا:  همالهبإ
مكان تجنب عواقب ذلك الحدث مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك وأنه لم يكن في الإالخارقة 

 باتخاذ الحيطة المعقولة(.
 

نسان دفعها والتي لا تتوقع تعذر على الإحادث المفاجئ هو الواقعة التي يو الالمقصود بالقوة القاهرة أ
والتي يمكن إسناد الضرر الحادث للغير إليها رغم ما يمكن نسبته إلى خطأ أي شخص من  عادة

 1شخاص.الأ
 
تعبيرين نه لا فرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي وتعتبرها تذهب الغالبية في الفقه والقضاء إلى أو 

 .2مختلفين يدلان على معنى واحد
ج من /50/3ستخلاصها من المادة عدة شروط يمكن إأو الحادث المفاجئ فر القوة القاهرة ويشترط لتوا

 ليه بما يلي:قانون المخالفات السابق الإشارة إ
 

مكان ية بأن القوة القاهرة لم يكن بالإمكان التوقع: هنا يدفع المدعى عليه دعوى المسؤولعدم إ •
يكون  ولا ،يكون الحادث غير مستطاع التوقع وهو معيار موضوعيأن  ويجب ،توقع حدوثها

ى مع يقع حادث في الماضي ويبق مضى، فقدنه سبق وقوعه فيما الحادث ممكن التوقع لمجرد أ
 3ذا كان من الندرة بحيث لا تقوم سبب خاص لتوقع حدوثه. ذلك غير متوقع في المستقبل إ

 ،و الحادث الفجائي مستحيل الدفعتكون القوة القاهرة أأن  يضاأمكان دفع الحادث ويجب عدم إ •
 وكذلك يجب ،و حادث فجائياستحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أ نأمكن دفع الحادث حتى وإفإن 
، وأن تكون الإستحالة مطلقة فلا يجعل تفادي الضرر مستحيلاً أن  يكون الحادث من شأنهأن 
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في موقف المسؤول ي شخص يكون استحالة بالنسبة لأ بل ،ة بالنسبة للمسؤول وحدهستحالتكون إ
كحدوث مرض طارئ أو إضراب غير متوقع أو سرقة أو تلف أو هبوب عاصفة هوجاء عاتية 

 1.تو نحو ذلك من الحوادث ما دام استحالة التوقع واستحالة الدفع قد توافراأ
 

حكمة في توافره ويعتبر و الحادث الفجائي تبحث المبتوافر القوة القاهرة أليه الدفع ثار المدعى عفمتى ما أ
تملكه محكمة الموضوع ما ذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تقدير ما إ

 .2سباب سائغة دامت قد أقامت أسبابها على أ
 

أمام أحد  نكون  مسؤوليته، فإنناثرها على لدواء وآج اة في مجال مسؤولية منتِ حكام القوة القاهر ولو طبقنا أ
جائي هي العامل الرئيس والوحيد لإحداث و الحادث الفتكون القوة القاهرة أأن  ولى: هيفرضيتين الأ

 القاهرة.مع القوة  حداث الضرركون خطأ المدعى عليه قد ساهم في إيأن  والثانيةالضرر، 
 

نه قام بالالتزامات المفروضة عليه لا يتوافر بحقه أي خطأ وأالمدعى أن  ولى وبفرضوفي الحالة الأ
سبق  عماله وفق ما جميع الإلتزامات التي تنظم أ نفذ  ، وأنه و من في حكمهج للدواء أصيدلي منتِ عليه ك

 ،وبفعل القوة القاهرة وقع الضرر بمستهلك الدواء وعلى الرغم من ذلك الأول، ولكنبيانها في الفصل 
 التعويض.ى عليه غير مسؤول عن كون المدعفهنا ولا شك ي

ذلك لا يعني عدم أن  لاج الدواء إرة في مجال مسؤولية منتِ ن كان من الندرة بمكان تخيل القوة القاهوإ
 اُ ثير الجدل فقهأ زلزال، وقدثلة ذلك وفاة المريض بالقلب على إثر رعد مفاجىء أو موقوعها، ومن أ

المرضية الخاصة بمريض ما دون غيره تعد من قبيل القوة القاهرة التي ذا كانت الحالة فيما إوقضاءاً 
 نوأإذ قد يؤدي استعمال دواء ما إلى الحاق ضرر بالمريض  ،تنفي علاقة السببية بين الفعل والضرر

لى حساسية مفرطة للمريض نفسه وتكون كحالة خاصة هذا الضرر لا يرجع إلى عيب في الدواء بل إ
 تسري على باقي المرضى.المريض لا لهذا 

 
الحالة المرضية للمضرور تعد من قبيل القوة القاهرة وتنتفي بها أن  وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية

الثابت من إقرار أن  لى القول في هذا الصدد "وحيث، فقد ذهبت إعلاقة السببية بين الفعل والضرر
عن فعله  ومن ثم يعد مسؤولاً  ،له الحقن نه غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب ولم يرخص المتهم أ

 والتي تقتصر ولا يتمتع بالرخصة التي تجعل فعله مباحاً  ،العمدي المساس بسلامة جسم المجني عليه 
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ذا كان ذلك ، وهو ليس من بينهم وإعطاء الحقن للمرضىعلى الأطباء أو غيرهم ممن يرخص لهم بإ
عطائه حقنة البنسلين بسبب حساسية اجىء عقب إ نتيجة هبوط القلب المف وكانت الوفاة قد حصلت

و تدل عليها وليس هناك أي مظاهر تنم عنها أ -منة فيهاصة لجسمه كآوهي حساسية خ –المجني عليه 
لة المتهم عن ومن ثم فلا محل لمساء ولا يمكن التنبؤ بها قبل حصولها كما ورد بتقرير الصفة التشريحية

 .1الوفاة 
 

 ،نما اشترك معها خطأ المدعى عليه ليست السبب الوحيد لحدوث الضرر وإذا كانت القوة القاهرة أما إ
حداث ف بقدر اشتراك القوة القاهرة في إالمسؤولية تخفأن  فقد انقسم الفقه في ذلك حيث رأى البعض

الحادثة خطأ المسؤول وكانت ذا اجتمعت مع إالقوة القاهرة أن  خر، في حين رأى البعض الآالضرر
 .2المسؤولية هنا تقع على عاتق من وقع منه الخطأفإن  ليهماترجع إ

 
ج من المسؤولية الكاملة عن التعويض ج لاتعفي المنتِ المنتِ  اجتماع القوة القاهرة مع خطأن ي  إيوفي رأ

ما قد يقود إلى الإجحاف بحق ، إحداث الضرر ذلك لصعوبة الفصل في نسبة مساهمة القوة القاهرة في
 على تعويض عادل يمثل كامل قيمة الضرر. المتضرر بالحصول

 
 الفرع الثاني: خطأ المضرور

 
بشأن المسؤولية عن  2016-63أورد المشرع الفلسطيني نصاً خاصاً في التعيمات الفنية الالزامية رقم 

 2فقرة  8إذ جاء في المادة سه، ن فيه أثر خطأ المضرور في الحاق الضرر بنفبي   ،المنتجات المعيبة
مع أخذ جميع الظروف -من هذه التعليمات )يسمح بتخفيف مسؤولية المنتج أو رفعها عنه اذا تبين

أن الضرر ناجم عن اجتماع عيب في المنت ج مع تصرف خاطئ للمتضرر أو لشخص يقع  -بالاعتبار
 .(تحت مسؤوليته

 
ب /50/2نصت المادة ويوافق النص السالف الذكر القواعد العامة الواردة في قانون المخالفات المدنية إذ 

نون المخالفات المدنية على حالة إشتراك المدعي و المدعى عليه في إحداث الضرر بالإضافة من قا
عي والمدعى عليه ثر توافر اهمال من طرف المدنت أذ بي  إ ،خرى مفصلة في هذه المادةإلى حالات أ

ذا كان المدعى عليه قد سبب الضرر باهماله  لحالة الإشتراك هذه حيث جاء فيها إووضعت حكماً  معاً 
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أن  ودفع تعويض للمدعي أ تعفيه من تبعةأن  ولكن اهماله قد كان مبعثه سلوك المدعي يجوز للمحكمة
 لة. مع العداتنقص مقدار التعويض الواجب دفعه وفقا لما تراه متفقاً 

 
مالهما هالمدعى عليه قد سببا الضرر معا بإكان المدعي و  )فإذا من ذات المادة فقد نصتأما الفقرة ب 

تزيد التعويض الذي كان ينبغي أن  همال المدعي كان مبعثه سلوك المدعى عليه يجوز للمحكمةولكن إ 
لى مبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي كان ينبغي على ه لولا وجود هذه الفقرة الشرطية إعلى المدعى عليه دفع

 المدعى عليه دفعه فيما لو كان المدعي لم يسبب الضرر باهماله(.
 

الضرر بنفسه ولكن على نحو  ن حكم اشتراك المدعي في الحاقالمشرع بي  أن  وصا النصهذ يستفاد من
أن  وقد يحدث ،و تخفيفاً نفياً أعلى مسؤولية المدعى عليه  ثر ذلكن أذ بي  إهمال غير المقصود من الإ

فرد المشرع في قانون المخالفات المدنية ، فقد أختيار بتعريض نفسه للضرريقوم المدعي عن وعي وإ
منه على الدفع بتعريض المدعي نفسه مختاراً يقبل في  56لهذه الحالة فقد نصت المادة النافذ لدينا حكماً 

يكون قد أن  و لا بد لهالمدنية كون المدعي قد عرف وقدر أمعرض الدفاع في الدعوى المقامة لمخالفة 
 و ماله مختارا لذلك الضرر ويشترط في ذلك:عرف وقدر الأحوال التي سببت الضرر فعرض نفسه أ

 
ذا كانت تلك المخالفة دعوى تقام بشأن مخالفة المدنية إ يتسري أحكام هذه المادة على أ ألا •

 عليه.القانون على المدعى ناجمة عن عدم القيام بواجب يفرضه 
و  لمعرفة وتقدير مثل هذه الأحوال أهلاً ولد دون سن الثاني عشر من عمره أ  ييعتبر أ وألا •

 الضرر.و تعريض ماله بنفسه لذلك  لذلك الضرر أتعريض نفسه مختاراً 
 

 متعددة:مام فرضيات مسؤولية المدنية لمنتجي الدواء فإننا نكون أعلى ال وبإنزال أحكام هذه النصوص
ففي هذا الفرض يكون  ،يكون خطأ المضرور هو السبب الوحيد والمباشر لحدوث الضررأن  أُولاهاف

فذ جميع ي خطأ وقد ن  المدعى عليه لا يوجد بحقه أأن  المضرور قد تسبب بالحاق الضرر بنفسه مع
قع هذا الضرر المضرور و بفعل الخطأ من و على الرغم من ذلك و  ج الدوائي،زاماته المتطلبة في المنت  الت

و اتلاف عضو معين في أ كميات كبيرة بقصد الانتحار مثلاً ج الدوائي بخذ المنت  كأن يتعمد المضرور أ
ه تنتفي بصورة مطلقة لعدم مسؤولية المدعى علين إ ففي هذا الفرض ولا شك متعمدة،جسمه بصورة 

 1بحقه.ي خطأ توافر أ
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ضر بنفسه المدعي قد أأن  نصاف فلا يتصور مساءلته في ظلا لا ريب من بديهيات العدالة والإوهذ
الضرر قد وقع بفعل المدعي أن  اثباتهو فعله فكل ما يمكن للمدعى عليه في مثل هذا الفرض ، متعمداً 
ستهلك الدواء الذي الضرر قد وقع نتيجة سلوك مأن  لاج الدوائي إكانت الوسيلة هي المنت  ن وإ ،المتعمد

 بنفسه.ذى تعمد الحاق الأ
 

المضرور همال والخطأ كأن يتناول مضرور لكنه غير متعمد من قبيل الإوقد يحصل الضرر بخطأ من ال
 له في هذا الميعاد خر كان محدداً د ويتجاهل تناول دواء أدواء في غير ميعاده المحد على سبيل المثال
استخدام دواء معين على  يقوم المتضرر بمخالفة شروطأن  و، أدوية التي يتداوى بهامن مجموعة الأ

 يضاً ، ففي هذه الحالة أضرارا الدواء لما قد ينشأ عن ذلك من أج هذالرغم من التحذير الذي وضعه منتِ 
ض مستهلك الدواء وبين له محاذير تجاه المريذ كافة التزاماته إباعتباره نف   ج الدواء مسؤولاً لا يكون منتِ 

يكون خطأ هذا المضرور هو الوحيد الذي سبب أن  يشترطو  ،و طريقة استعمالهإستخدام هذا الدواء أ
 الضرر .

 
يساهم المنتِج للدواء المعيب مع خطأ المتضرر في احداث  خرى أما الفرض الثاني يتمثل في حالات أ

منتِج الدواء ذا استغرق خطأ المضرور خطأ نظر إلى حجم وجسامة كل خطأ فإفي هذه الحالة يُ ف، الضرر
ج الدواء من الجسامة ما ذا بلغ خطأ منتِ ، وعلى العكس من ذلك فإجفهنا تنتفي مسؤولية المنتِ  المعيب

 المنتِج.يستغرق معه خطأ المضرور هنا تقوم مسؤولية 
ج لاحداث الضرر بحيث يكون ي من الخطأين هو السبب المباشر والمنتِ يكون أأن  والمعيار في ذلك هو
ج الدواء لم ينفذ منتِ أن  لتوضيح هذه المسألة فلو افترضنا مثلاً  ،الحاصللى الضرر خطأ الأخر لا يقود إ

فهنا يكون  ،علام والتبصير لمستهلك الدواء على النحو المتطلب وفق ما سبق بيانه سابقاً التزامه بالإ
ذا المستحضر بكميات كبير بقصد الإنتحار هو المريض الذي يتناول هأن  لاخطأ لا شك إج قد االمنتِ 

يكون خطأ منتِج الدواء المقصر في التزامه بالإعلام ، إذ  هخطأ خطأ على نحو جسيم واستغرق ي أالذ
نتحار فهنا يكون السبب سبب حدوث الضرر هو تعمد المتضرر أخذ الدواء بكميات كبيرة بقصد الإ

 .متعمدنتج للضرر هو فعل المضرور الالمُ 
 

فيكون خطأ ، امة ما يستغرق معه خطأ المضرورجسمن ال ذا كان خطأ المنتِج للدواء المعيبأما إ
نتاج ج الدواء بالإيقوم منتِ أن  ومثال ذلكبالتعويض قائمة،  مسؤولية المنتِج وتبقى المضرور هامشياً 
ج الدواء التي وبذات الوقت يقوم هذا المريض بمخالفة تعليمات منتِ ، سداً قدم دواءً فاالمعيب للدواء فيُ 

ي من نظر إلى أيُ ، هنا وقبل النوم فينشأ عن ذلك ضرراً  كأن يقوم بأخذه ليلاً  تقتضي بأخذ الدواء صباحاً 
حدث الضرر الدواء الفاسد هو الذي أأن  في هذا المثال لا شك ،ضررفي وقوع ال نتج السببين كان المُ 
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 1و من في حكمه خطأ المضرور.ج الدواء أفاستغرق خطأ منتِ 
 

نما يخففها ولا يعفي المسؤول استثناء مسؤولية المسؤول وإ رفعخطأ المضرور لا يأن  صلوإذا كان الأ
خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر أن  ذا تبين من ظروف الحادثإلا إ ،صلالألهذا 

، كما قضت محكمة التمييز مة درجة بحيث يستغرق خطأ المسؤولنه بلغ من الجساصابه وأالذي أ
لمضرور على مسؤولية المدعى عليه ثر خطأ اهاً وقضاءاً في تحديد أقردنية بأنه من المستقر عليه فالأ

و فعل المدعى المستغرق سواء كان فعل المضرور أ خر فلا يعتد بالفعلأنه إذا استغرق أحد الفعلين الأ
حد الفعلين ، ويستغرق أحد الفعلين الأخر إذا كان أحدهما يفوق الأخر في جسامته كأن يكون أعليه

ذا كان الفعل المتعمد هو فعل المدعى الفعل المتعمد يستغرق الفعل الأخر فإفإن  هذه الحالةمتعمداً ففي 
 2.حتجاج بفعل المضرورة وامتنع عليه الإعليه قامت مسؤوليته كامل

 
، لا يكون وعلى الرغم من ذلك فثمة حالات يصعب فيها فصل الخطأين عن بعضهما البعض بحيث

 ،حداث الضررإلى الضرر ولا يمكن تجاهل خطأ أي من الطرفين في إ دىأ نتجاً مكان تحديد سبباً مُ بالإ
لى مستوى الجسامة ، فهو لم يصل إج الدواءخفف لمسؤولية منتِ لى خطأ المضرور كسبب مُ نظر إفهنا يُ 

لى النتيجة لهامشي الذي يمكن تجاهله بالنظر إولا هو بذلك الخطأ ا ،ج معهالذي ينفي مسؤولية المنتِ 
من قانون المخالفات  50من التعليمات الفنية الالزامية والمادة  2فقرة  8وقد بينا في المادة ، الحاصلة
تخفيف مسؤولية المدعى عليه وذلك بانتقاص نسبة خطأ قد نص على  الفلسطيني المشرعأن  المدنية،

 .المدعي عند احتساب مقدار التعويض
 
دلي البائع جزئيا من المسؤولية المدنية عند قيامه لى )اعفاء الصيقد ذهبت محكمة باريس في حكم لها إو 

وصفه الطبيب للطفلة مما أدى إلى  من المحلول المجفف الذي كان قد هر بدلاً طبتسليمه محلول مُ 
 (.صابات جلدية خطيرة وارتفاع مخيف في درجة الحرارةإصابتها بإ

 
يدلي شارة الصالطفلة التنبه إلى إفي استطاعة والدي نه كان ستندت المحكمة في حكمها هذا إلى أوا

كز ر  مُ  بداً خدم أولا يست ،يخفف قبل استعمالهأن  المستحضر يجبأن  لىج وتعليماته المتكررة إالمنتِ 
طريقة التخفيف واستندت المحكمة أيضا  النشرة المصاحبة لزجاجة المطهر تبينفإن  عن ذلك وفضلاً 

قاما بدهان كل جسمها وليس الموضع الذي حدده الطبيب  والدي الطفلة كانا قدأن  لىفي حكمها السابق إ
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  1المعالج.
 

 الفرع الثالث: خطأ الغير
 

بشأن المسؤولية عن المنتجات  2016-63من التعليمات الفنية الالزامية رقم  1فقرة  8نصت المادة 
على )دون الإخلال بالحق المكفول بالتشريعات السارية في ملاحقة طرف آخر، يمنع تخفيف  المعيبة

كان الضرر ناجم عن اجتماع عيب في المنت ج مع فعل أو اهمال من قبل طرف  إذا مسؤولية المنتِج
 ثالث(.

 
يستفاد من هذا النص أن المشرع يحظر تخفيف مسؤولية المنتِج أو من في حكمه إذا اجتمع عيب الدواء 
مع خطأ الغير، ومن باب أولى فإنه يمنع نفيها متى ما توافر العيب في الدواء، عندها لايُنظر إلى 

خفيف، وكما يبدو مساهمة الطرف الثالث في احداث الضرر ويتحمل المنتِج المسؤولية كاملة دون أي ت
 للمتضرر.فإن المشرع أراد تشديد المسؤولية على منتِج الدواء المعيب وضمان التعويض الكامل 

ولم يضع المشرع تعريفاً واضحاً للطرف الثالث الذي قد يساهم في الحاق الضرر بمستهلك الدواء 
اعد في وصول الدواء المعيب، فقد يكون الطرف الثالث الصيدلي بائع الدواء أو طبيب أو ممرض س

 أسلفنا.المعيب إلى المستهلك، المهم أن يكون الدواء معيب بالأصل فهنا تبقى مسؤولية المنتِج كاملة كما 
 

لكن تجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين هذا الاستثناء الخاص بالطرف الثالث، والحالة الأخرى وهي 
من التعلميات الفنية  5المادة  ، فهنا نعود لتطبيقأن يساهم أكثر من منتِج في احداث العيب بالدواء

الالزامية التي جاءت لتنظم مسؤولية مساهمة أكثر من شخص في احداث الضرر، والمقصود فيها 
مساهمة أكثر من منتِج أو في حكمه في احداث الضرر بالمستهلك نتيجة اشتراكهم بالضرورة في تعيب 

اعية أو فردية بحسب واقع الدعوى دون الاخلال بحقهم المكفول الدواء نفسه، عندها تكون مسؤوليتهم جم
في الرجوع على بعضهم البعض بنسبة مساهمة كل منهم في التعويض وهذا التنظيم جاء على هذا النحو 
لتوسيع مظلة حماية المستهلك المتضرر وأعطائه الحق بالرجوع على أي مساهم في احداث الضرر 

 تعيب الدواء. المهم أن يكون قد اشترك في 
 

كأن يكون الدواء  ،أما إذا وقع الضرر بالمستهلك بفعل الدواء كوسيلة ولكن دون أن يكون الدواء معيباً 
لى هذا يقودنا إذكر، بحيث يقع الضرر نتيجة خطأ من الغير )طرف ثالث( فإن سليماً من أية عيوب تُ 
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الضرر قد نشأ عن خطأ ارتكبه الصيدلي ج ويكون المنتِ  قام الدعوى علىفرضيات وحالات متعددة كأن تُ 
يتمسك أن  جمنتِ يجوز لل عندهافيها، و مخاصماً  في الدعوى أولا يكون هذا البائع ممثلاً  ،بائع الدواء

ن فيها دواء معين ولدى صرفه تذكرة طبية مدو  الصيدلي البائعأن  بخطأ الصيدلي البائع فلو افترضنا
فهنا لا يمكن ، دى الى الحاق ضرر بالمستهلكأما التذكرة  قام بصرف دواء أخر غير المدون في هذه

 .ائعه هو من أخطا في صرفهو بموزعه أأن  ج هذا الدواء باعتبارالقول بمسؤولية منتِ 
 

لبائع بمزجه على خلاف ما تستوجب لى مزجه فيقوم الصيدلي االدواء بحاجة إيكون أن  وفي مثال آخر
يدفع عن نفسه المسؤولية أن  جيمكن للمنتِ  يضاً ، فهنا أبالمستهلكينتج عن ذلك ضرر أصول المهنة ف

باعتبار أن الدواء غير معيب وإن كان الدواء هو وسيلة  خطأ الصيدلي بائع هذا المستحضر اثباتب
 1البائع.الضرر إلا أن الخطأ من 

 
القرار بقانون بشأن أن عتبار ج باسلفنا في حكم المنتِ وزع الدواء وهو كما أكما قد تقام الدعوى على م

يدفع أن  فهنا يمكن للصيدلي البائع )موزع الدواء(، ج الفعليالطبية قد ساواه مع المنتِ الحماية والسلامة 
اته دواء وتنفيذ كافة التزامالكأن يقوم الصيدلي الموزع بصرف  ،ج الحقيقيخطأ المنتِ  اثباتالمسؤولية عنه ب

ومعيب بسبب  ج الدوائي فاسدالمنت  أن  ثم يتبين ،استخدامه ومحاذيرهعلامه بطريقة اتجاه المستهلك بإ
ج الخلل كان في المنت  أن  اثباتيدفع مسؤوليته بأن  يمكن للصيدلي الموزع يضاً سوء في تصنيعه فهنا أ

 .ولا يد له في ذلك
 

نه نفذ كافة التزاماته يثبت أأن  ،كان هو المدعى عليهن إ يشمل مورد الدواء الذي باستطاعته يضاً وهذا أ
نتاج ج من جهة الإالعيب كان في المنت  أن  لاإاخيص اللازمة لتوريد هذا الدواء، واحتصل على كافة التر 
 فتنتفي بذلك مسؤوليته.

 
 ما مريضاً أن  قد يكون الطبيب المعالج فلو افترضنا قد يساهم في احداث الضرر،الذي الغير  إن وقلنا

 للوصفة حدى الصيدليات التي سلمته هذا المستحضر طبقاً فقام بصرفه من إوصف له طبيبه دواء معين 
 منهم.التساؤل عن مسؤولية كل  ثارفهنا قد يُ ، الطبية

 
أولها أن ينظر إلى الدواء فإن  ،جابةالإجه عدة فرضيات يمكن معها تصور ننا سنواوللإجابة على ذلك فإ

فلا ينظر إلى أخطاء الأخرين ويبقى المنتِج مسؤولًا مسؤولية كاملة قِبل المتضرر، أما إذا  كان ميعباً 
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 المادية.كان الدواء سليماً من العيب فلا مسؤولية على منتجه وإن كان الدواء هو وسيلة احداث الضرر 
 

خر وعلى اء أالمريض بحاجة إلى دو أن  يقوم الطبيب بوصف دواء على سبيل الخطأ معأن  ومثال ذلك
هذا المريض أن  الرغم من هذا الخطأ يكون الصيدلي البائع قد تفطن لخطأ الطبيب وتواصل معه مبيناً له

صر الطبيب على موقفه فيقوم الصيدلي البائع بصرف التذكرة الطبية ومع ذلك يُ  ،خرلى دواء أيحتاج إ
حداث هو وحده الذي أدى إلى إ خطأ الطبيبأن  فهنا لا شك، نتج عن هذا الدواء ضرر بالمستهلكوي

وبإمكانهما بهذه الحالة دفع  (الصيدلي البائع المنتِج ولا من في حكمه )لا تقوم مسؤولية الضرر و 
 .وأن الدواء سليم من أي عيوب خطأ هذا الطبيب اثباتالمسؤولية ب

 
بادعاء خطأ الغير ج ومن في حكمه وعندما يدفع دعوى المتضرر المدعى عليه المنتِ أن  وخلاصة القول

 خطأالدواء معيب ابتداءً في يلتفت إلى ذا كان ، فإل دعوى على حدةنظر في هذا الدفع حسب واقع كيُ 
 الغير.وتبقى مسؤولية المنتِج كاملة دون تخفيف بصرف النظر عن وجود خطأ من ر الغي
 

أما إذا كان الدواء سليماً من العيوب فلا تقوم مسؤولية المنتِج، حتى لو قيل أن الدواء هو السبب في 
احداث الضرر، ذلك أن خطأ الطرف الثالث كان السبب وراء اعطاء الدواء السليم للمستهلك ما أحدث 

 الة ليس إلا. الضرر وليس الدواء سوى وسيلة مادية للتعبير عن خطأ الطرف الثالث في هذه الح
 

 نتفاء مسؤولية منت ج الدواءلدفوع الخاصة لا ا: المطلب الثاني
 

أورد المشرع الفلسطيني دفوعاً خاصة تنتفي معها مسؤولية منتِج الدواء، جاء ذكرها على سبيل الحصر 
على والتي تسري  بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة، 2016-63في التعليمات الفنية الالزامية رقم 

 .منتجي الدواء باعتبارها تسري على كافة المنتجات مهما كان نوعها في فلسطين
 

لدفع المسؤولية لأسباب خاصة هما وفي هذا المطلب سنبحث هذه الدفوع في فرعين نخصص الأول من
ا سنخصص الفرع الثاني لواحد من أهم هذه الدفوع التي منص عليها المشرع نوردها ببعض التحليل في

الذي ثار حوله بين مؤيد ومعارض إضافة إلى أنه من شيئاً من التفصيل باعتبار الجدل  دراسته يقتضي
 العلمي:في مثل هذا النوع من المسؤولية وهو ما يعرف بالدفع بمخاطر التقدم  الدفوع شيوعاً أكثر 
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 سباب خاصة نص عليها المشرعول: دفع المسؤولية لأالفرع الأ 
 

ثار حول ي جدل يُ حسم أ فهددفوعاً على سبيل الحصر في هذا التشريع ب أورد المشرع الفلسطيني
حيث نصت المادة ولية تفادياً لافلاته من المسؤ  ،عفاء منهاج الدواء والتضييق من أسباب الإسؤولية منتِ م
 : على 2016-63من التعليمات الفنية الالزامية رقم  7
 

 ج للتداول.نه لم يقم بطرح المنت  أ •
حدث  ن هذا العيبأأو ج للتداول المنت   عند طرح لم يكن موجوداً  الذي تسبب بالضرر ن العيبأ •

 .بعد ذلك
ج لبيعه أو توزيعه بأي لغرض اقتصادي أو أنه لم يقم أصلًا بتصنيعه المنت   ه لم يقم بتصنيعنأ •

 .أو توزيعه ضمن مجال عمله
 الفنية الالزامية السارية عليه. للتعيماتلى مطابقته إفي المنت ج يعود أن العيب  •
 العيب. لتسمح باكتشاف تكن لم والفنيةأن حالة المعرفة العلمية  •
بالنسبة لصانع مكون ما، ان العيب ناجم عن تصميم المنت ج الذي تم تركيب الكون فيه أو  •

 للارشادات التي وفرها صانع المنت ج.
 

 سباب:حث ببعض التفصيل والتوضيح هذه الأيلي نب وفيما
الدواء النهائي  جمنتِ أن  ج للتداول يقصد بهن طرح المنت  إل: أنه لم يقم بطرح المنتَج للتداو أولا : •

 ،سواقاطر الناتجة عنه لحظة طرحه في الأفهو يتحمل المخ المستهلكين،لى قد قام بإخراجه إ
الناشئة عن حد عناصر المسؤولية الموضوعية طرح الدواء المعيب للتداول يمثل أوعندما كان 

عدم  اثباتيتخلص من مسؤوليته إذا استطاع أن  ج الدواء يستطيعمنتِ فإن  فعل الدواء المعيب
ج ذا المنت  هأن  يثبتأن  ج الدواءويمكن لمنتِ  1طرحه للدواء المعيب في صورته النهائية للتداول.

ن ارادته لم تتجه بعد لطرحه ، وأو كتجارب شخصيةعلى سبيل المثال كان لأغراض بحثية أ
، من التعديلات والبحوث  لإجراء مزيددوية مثلاً  لدى مصانع الأن كان موجوداً حتى وإ للتداول،

ج غير مسؤول ج فهنا يكون المنتِ و تلك الجهة باخراجه للتداول دون ارادة المنتِ فيقوم هذا المصنع أ
 ضرار تلحق بالمستهلك.عن أي أ

منتَج للتداول أو أن هذا العيب تسبب بالضرر لم يكن موجودا  عند طرح الأن العيب الذي  ثانيا : •
العيب الذي في أن  اثباتينفي مسؤوليته إذا تمكن من أن  ج الدواءباستطاعة منتِ : حدث بعد ذلك
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ة التداول بين موزعي عملي إطارنه وفي وأ للتداول،ج الدوائي لم يكن موجوداً عندما طرحه المنت  
تكون عملية أن  وأ الدواء،لى المستهلك حدث العيب في مرحلة لاحقة لتسليمه إ الدواء وصولاً 

نه عند انتهاء مرحلته وتسليم الدواء لم ج الدواء أثبت منتِ مراحل عدة فهنا إذا أنتاج الدواء تمر بإ
نتيجة سوء تخزين الدواء مثلا قد أحدث يكون مورد الدواء وموزعه أن  وأ .يكن هذا العيب موجود

 موجوداً،نه عند تسليم الدواء لم يكن هذا العيب ج أثبت المنتِ ج عندها إذا أيب في هذا المنت  الع
ج نه لا شك تنتفي مسؤولية منتِ ج للتداول فإحلة لاحقة لطرح المنت  حصل في مر قد ن العيب وأ

 .في هذه الحالة الدواء
اقتصادي أو أنه لم يقم أصلا  أنه لم يقم بتصنيع المنتَج لبيعه أو توزيعه بأي لغرض  ثالثا : •

 ،عن سابقاتها هذه الحالة لا تختلف كثيراً أن  نلاحظ: بتصنيعه أو توزيعه ضمن مجال عمله
نما كان ، وإهداف اقتصادية للبيع أو لأنتاج لم يكن مخصصاً هذا الإأن  ج الدواءثبت منتِ فهنا إذا أ

له على سبيل المثال داخل كاستعماخرى غير البيع  أو لأغراض ألغرض البحث العلمي مثلاً 
ليس مقصود من هذا الشرط  ج الدواء.جراء تجارب معينة فهنا تنتفي مسؤولية منتِ المصنع أو لإ

أن  بل المقصود هو ،نه لا يتلقى مقابل مالي على الدواءج الدواء من مسؤوليته لمجرد أمنتِ  عفاءإ 
بعد  نه لم يكن جاهزاً لأج والبيع من هذا المنت   نيته وارادته لم تتجه بعد لتحقيق الفائدة الاقتصادية

نية لجهات في نطاق مساعدة انسا ج قد طرح للتداول ووزع بالمجان مثلاً كان المنت  ن إ ماأ للتداول،
نه ولا ، فإجراء تجارب سريرية على هذه الجهاتما سواء بحسن نية أو بسوء نية من المنتج لإ

 مال.ن لم يتلقى الدواء قائمة وإ جشك في هذه الحالة تبقى مسؤولية منتِ 
 باستطاعة: أن العيب في المنتَج يعود إلى مطابقته للتعيمات الفنية الالزامية السارية عليه رابعا : •

لى التزامه بالقواعد القانونية الآمرة الصادرة هذا العيب راجع إأن  ثبتينفي مسؤوليته إذا أأن  جالمنتِ 
نه يجب التفرقة بين وفي هذا الصدد فإ نتج فيها الدواء.التي يُ عن السلطات المختصة في الدولة 

ين وب ،ج احترامهدنى من المواصفات يجب على المنتِ أ القواعد القانونية واللائحية المنظمة لحد
 ن قصد بذلكج مخالفتها حتى وإة لا يجوز للمنتِ نتاج بمواصفات معينالقواعد الآمرة التي تلزم بالإ

هناك نوعين من القواعد أن  في هذا الدفع يتضح 1هذه المواصفات. و يحسن منيضيف أأن 
كانت لوائح تنظيمية تحدد فإن ، تنظم التعليمات التي تصدرها الدولة لمنتجي الدواءأن  التي يمكن

أن  جفهنا يجوز للمنتِ ، ج الدوائيج توفيرها في المنت  دنى من المواصفات التي على المنتِ الحد الأ
حداث لتجنب إعلى من تلك الموجودة في اللوائح التنظيمية اللوائح بإضافة مواصفات أ يتجاوز هذه 

نه يتوجب عليه يقدم ما يزيد عن هذا الحد الأدنى فإأن  جومتى ما كان باستطاعة المنتِ  ،الضرر
فإذا أمر المشرع  دنى وقد التزم بها.وضعت حداً أسك بأن التعليمات قد فعل ذلك ولا يمكنه التم
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سم بالأهمية لتجنب علومات محددة ودون بيان معلومات أخرى تتتكون نشرية الدواء تتضمن من بأ
ج لا يمكنه التنصل من المنتِ فإن  لغات،يكتب بلغة واحدة في بلد به عدة أن  و، أوقوع أضرار ما
ثل درجها في النشرية تم، لأن البيانات التي أمرت بذلكاللوائح التنظيمية قد أأن  مسؤوليته بحجة

يوفر السلامة والأمان أن  نهيمكنه تجاوزها واضافة كل ما من شأج الحد الادنى من البيانات والمنتِ 
يدخل أن  ج لم يكن ليستطيعالمنتِ فإن  ما في الحالة الثانيةأ 1لطبيعتها. دوية نظراً من استعمال الأ

التوقعات المشروعة تعيب السلعة بما يهدد فإن  وبالتالي،نتاج أي تعديل على مواصفات الإ
ى النظرية المعروفة باسم )فعل الأمير( أي إلى لتحققها المنتجات يرجع إأن  للسلامة التي يجب

أن  جو القرارات الملزمة الصادرة عن السلطات العامة في الدولة وبالتالي يستطيع المنتِ القوانين أ
التراخيص الصادرة عن أن  يد علىكوفي هذا الإطار ينبغي التأ 2لى ذلك.يدفع مسؤوليته استناداً إ

سباب التي بموجبها ، ليست من بين الأالجهات الرقابية في الدولة بشأن سلامة الدواء من العيوب 
ات تباشر مهامها على يتخلص من مسؤوليته الموضوعية فهذه الجهأن  ج الدواءيستطيع منتِ 

ذا هذا لا ينفي اشتراكها في بعض الأحوال في تحمل المسؤولية إ ن كان، وإدوية عينات من الأ
كأن يثبت عدم فحصها لدقة النسب المئوية التي ، ما ثبت تقصيرها المتسبب في تعييب الدواء 

صدار ترخيص بطرح تتكون منها العناصر الكيميائية للدواء مما يتسبب على نحو خاطئ في ا
 3سواق.دواء معيب في الأ

لنسبة لصانع مكون ما، ان العيب ناجم عن تصميم المنتَج الذي تم تركيب الكون باخامسا :  •
ج الدوائي اشتركت ثار عندما يكون المنت  هذه الحالة تُ : فيه أو للارشادات التي وفرها صانع المنتَج

في انتاجه عدة جهات قدمت كل منها جزءاً من مكونات الدواء تم تصنيعها ومزجها وتفاعلها مع 
الجزء أن  يثبتأن  جمكن فنياً وتقنياً للمنتِ ، فإذا أج بصورته النهائيةبعضها البعض لاحداث المنت  

الة في وهذه الحالمنتِج. ية مام انتفاء مسؤولوقدمه لم يكن معيباً فهنا نكون أ الذي ساهم فيه
نها تطبيق للقواعد العامة التي بحثناها في المطلب السابق وهي حالة نفي المسؤولية اعتقادي أ

نه قام بالتزامه وقدم يثبت أأن  جذ متى استطاع المنتِ ، إخطأ الغير اثباتوفق القواعد العامة ب
عة ونفذ صول المتبصفات تتفق والأعلى نحو سليم وبموانتاج كون الذي يخصه في عملية الإالمُ 

ج بفعل المواد الأخرى التي قدمها الغير صاب المنت  العيب أأن  لا، إنتاج هذا الجزءالتزامه في إ
 المسؤولية.ج التنصل من خرين فهنا يمكن لهذا المنتِ أي المنتجين الأ
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 فرع الثاني: مخاطر التقدم العلميال
 

همية في الواقع العملي ولما ج الدواء لما له من أ بمسؤولية منتِ آثرت تخصيص فرعاً لهذا الدفع الخاص 
التقدم العلمي  فما هو المقصود بمخاطر ،وساط المشتغلين بالقانون هذا الدفع من جدل واسع في أثاره أ

 خذ به.وما هي مبررات الإحجام عنه أو الأ
 

 : المقصود بمخاطر التقدم العلميأولا  
 

يقصد بهذا المصطلح الحديث النشأة " كشف التطور العلمي والتكنولوجي عن عيوب وجدت في منتجات 
عرفها و الفني تسمح باكتشافه ويُ حالة العلم والتقدم التكنولوجي أ في وقت لم تكن للتداول،عند اطلاقها 

ت تداوله ج وقحالة المنت   ج من الوقوف علىالبعض بأنها عدم المعرفة العلمية والتقنية التي تمكن المنتِ 
 1حاطة بمخاطره.وبالتالي القدرة على الإ

 
وهو في  ،يعتبر هذا الدفع من الدفوع المثيرة للجدل وقد ظهر حديثاً بين رجال القانون والمشتغلين فيه

الحقيقة نتيجة طبيعية لسرعة التطور العلمي الذي نعيشه في هذا الزمان واستمرارية البحث العلمي في 
 الدواء والقفزات التي حققتها هذه الصناعة. مجال

 
عند ظهور فايروس كورونا سارعت الدول والشركات المتخصصة  قريباً  من واقع عايشناه ولو ضربنا مثالاً 

 قرارها دولياً عة من اللقاحات من جهات مختلفة وإوقد تم اعتماد مجمو  ،في البحث عن لقاح لهذا المرض
ولا زالت الدراسات حتى وقتنا هذا ولسنوات قادمة مستمرة  ،ابة بهذا الوباءص كلقاحات تقي من الإومحلياً 

 حول هذه اللقاحات وآثارها على جسم المستخدمين وهم بالمليارات في هذا العالم.
 

عن منتجه يعرف المخاطر أن  جوهذا يقودنا للحديث عن معرفة المخاطر فهل يتوجب فيها على المنتِ 
أن  خرى باعتبارالمخاطر العالمية في البلدان الأ لزم بالتعرف علىنه مُ الإنتاج أم أالدوائي في داخل بلد 

 .صبحت ذات بعد عالميالمعرفة أ
 

حيث حسم  1997مايو  29وروبية الصادر في نذكر حكم محكمة العدل الأأن  وفي ذلك فمن المفيد
ن السوق الأوروبية والمملكة كمة في خصوص النزاع بيقد انتهت هذه المح ،هذا التساؤل في حكم شهير
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، وليس لى تحديد مخاطر التقدم العلمي بوصفها المعرفة العلمية والتكنولوجية على مستوى العالمالمتحدة إ
 .و انتاجي معينفقط على مستوى دولة معينة أو بصدد قطاع صناعي أ

 
من المسؤولية المقررة في يتنصل أن  جي منتِ لحكم هذه العبارة بأنه لا يجوز لأي دولة أو أولقد فسر ا

نتاج لم تكن تسمح في قطاع الإ وعرفة العلمية المتاحة في الدولة أالمأن  ضوء نصوص التوجيه بدعوى 
حتى  ج بالتعويضفتبقى المسؤولية قائمة ويلزم المنتِ  ،ج قبل اطلاقه في التداولبالتعرف على عيوب المنت  

لعلمية في القطاع الذي ينتج فيه، ليه المعرفة اوصلت إفي الحالات التي يثبت فيها أنه استخدم آخر ما 
كان يإمكانه التعرف على هذه العيوب بالسعي أن  نتاج طالماتيح من المعرفة في الدولة محل الإو ما اأ

والمعرفة التي تتعلق بالعيب في أي قطاع إنتاجي أو صناعي آخر في  نحو الحصول على المعلومات
 1خرى.ذات الدولة أو في أي دولة أ

 
تزام قد فرضه القضاء في القضية الشهيرة المعروفة للدواء الثاليدومايد عام لهذا الافإن  وفي الحقيقة

خطيرة، ي آثار جانبية أيستخدم كمهدئ للحوامل ولا يتضمن ج آمن حيث تم تسويقه بأنه منت   ،1957
مهاتهم ذلك العقار ار كبير للتشوهات الخلقية لدى الأطفال الذين تناولت ألوحظ انتش 1960عام  وفي

لثاليدومايد ولو مرة تناول اأن  وكانت المفاجئة عندما اكتشفوا ،ما دفع العلماء للبحث عن سبب ذلك
 2كن معروفة لحظة طرحه للتداول.نه يعطي تلك المضاعفات الخطيرة التي لم تواحدة فقط فإ

 
 عفاء من المسؤوليةالفقهي المثار حول هذا السبب للإ ثانيا : الجدل

 
 : لىإ عفاء من المسؤوليةذ بمخاطر التقدم العلمي كسبب من أسباب الإخانقسمت الآراء الفقهية حول الأ

 
 الدواء:ج عفاء منتِ تبر مخاطر التقدم العلمي سبباً لإالرأي الذي اع: أولا  

 
استند  المسؤولية، ولقدعفاء من ذهب البعض إلى وجوب الإعتداد بهذه المخاطر كسبب من أسباب الإ

يعرقل التطور أن  عتداد بمثل هذا الدفع من شأنهعدم الإأن  ساسية علىأصحاب هذا الرأي بصفة أ
بب التكلفة المرتفعة بس قتصادوهو ما يؤدي بالتالي إلى تعويق الصناعة والإضرار بالإ العلمي،والتقدم 

ذه المخاطر ضرار الناجمة عن هج بسبب الأي تتقرر على عاتق المنتِ مين التللتعويضات وأقساط التأ
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 1و دفعها.التي لا يمكن توقعها أ
 

ن العيب عند طرح يد أنه يتوجب الأخذ فيه لأخذ بهذا السبب بتبسيط شدكما حاول البعض القول وللأ
نه يخلط ما بين وجود مثل هذا النعي لا يمكن قبوله لأفإن  وفي اعتقادي ،موجودالدواء للتداول غير 
نما ي الدواء حتى وقت طرحه للتداول وإف ن العيب كان موجوداً ، فالمسؤولية تقوم لأالعيب ووقت اكتشافه

، فلو كان العيب غير موجود وقت طرح لامي  في وقت لاحق ليس إظهر هذا العيب نتيجة التطور العل
المنت ج للتداول كما يُقال فلا تقوم المسؤولية وإنما غاية الأمر أن العيب كان موجوداً لكن يتعذر اكتشافه 

 وقت طرح الدواء للتداول بسبب الحالة العلمية في حينه .
 

 جعفاء المنتِ بار مخاطر التقدم العلمي سبباً لإعتالرأي الرافض لاثانيا : 
 

في توسيع نطاق راء الفقهية والقضائية ورغبة منها ذهبت التشريعات والآالدراسة فقد كما مر بنا في هذه 
سلفنا تقوم على فكرة افتراض وهي كما أ الموضوعية،ف بالمسؤولية لى ما بات يعر الحماية للمستهلك إ

حداث ضرر للمستهلك وكأنه لا يبحث ولا يكلف الدواء قد تسبب بإأن  ج الدواء متى ما ثبتخطأ منتِ 
 المدنية.المسؤولية  التقليدية فيج كما هو الحال في النظريات ث عن خطأ المنتِ نفسه بالبح

 
الإلتزام بمخاطر أن  الدفع، إذمن هذا المنطلق جاء رأي هذا الفريق والذي يدعم من وجوب رفض هذا 

قدر على الأهذا الأخير هو أن  خصوصاً  للمنتِج،لا مقابلًا عادلًا للثقة التي يبديها المستهلك التقدم ليس إ
لسعر بمقدار التعويضات المتوقعة أو توزيع المخاطر الناجمة عن العيب على كل المستهلكين برفع ا

 2مين التي يتم دفعها.أقساط التأ
 

، أن المشرع الفلسطيني قد أصاب بالأخذ بمخاطر التقدم العلمي كسببٍ للاعفاء من المسؤولية وفي رأيي  
والمنطق يفرض الأخذ بها ومصداقاً لقوله تعالى: ))لا يكلف الله نفساً والانصاف  العدلقواعد وذلك كون 

 .286إلا وسعها(( سورة البقرة أية 
 

ج الدواء لا يمكنه التنصل منه بأي شكل من الأشكال كل نضع إلتزاماً مطلقاً على منتِ أن  فلا يتصور
زاماته المطلوبة منه وفق ما سبق ج قد نفذ جميع إلتالمنتِ أن  إذ ما دام المستهلك،ذلك في سبيل حماية 

                                 
 ( 265م ، ص2000) جميعي  1
 ( 267م ، ص2000 ) جميعي 2
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 .بيانه في الفصل الأول
 

ج بضرورة تتبع ج الدوائي والذي يفرض إلتزاماً على المنتِ وخاصةً ذلك الإلتزام بما يعرف بتتبع المنت  
من قانون حماية المستهلك رقم  11وفق ما بينه المشرع الفلسطيني ونص عليه في أحكام المادة  ،منتجه

نت ما يتطلبه ج الدواء وبي  لتزام صراحةً ويمكن حملها على منتِ والتي نصت على هذا الا 2005لسنة  21
 .ضرمنتجه المتداول مُ أن  ذا ثبتالقانون إ

 
من  أكثرو  أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيباً تبين للمزود بأن السلعة أ إذا)فقد جاء فيها 

يتخذ وبشكل أن  عليه فعلى المزود نها قد تشكل خطراً أو صحته أو أ يضر بسلامة المستهلكأن  شأنه
علام الجمهور بواسطة وسائل الاعلام عن هذه . إبلاغ الجهات المختصة وإ 1الأتية: فوري الإجراءات

. استرداد التي جرى 3 .واق. سحب السلعة من الأس2 .ره من المخاطر التي قد تنتج عنهاالعيوب وتحذي
. استبدال السلع على نفقته الخاصة وإعادة الثمن المدفوع في 4 ها وإعادة الثمن المدفوع.جير بيعها أو تأ

 .الخاصة(. التخلص منها بطرق صحيحة وغير مضرة بالبيئة وعلى نفقته 5 حال تعذر إصلاحها.
 

ج الدواء يمكن نفيها بمخاطر التقدم العلمي في كل مسؤولية منتِ أن  وخلاصة القول في هذه المسألة
ن إ أما ،الوقائع والأضرار التي لحقت بالمستهلكين ما قبل إكتشاف وجود هذا العيب نتيجة التقدم العلمي

 11ج وفق أحكام المادة و البعيد ثم لم يتصرف المنتِ د هذا العيب في المستقبل القريب أثبت علمياً وجو 
فهنا ولا شك تقوم مسؤوليته ولا يمكنه ، قم بسحب هذا الدواء متجاهلًا الحقائق العلمية ولم يالمشار اليها 

من التعليمات  11إلى أحكام المادة مخاطر التقدم العلمي، وهنا لا بد من اعادة التنوية التذرع بالدفع ب
تزام بمدة عشرة بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة، والتي حددت هذا الال 2016-63الالزامية رقم 

سنوات من تاريخ طرح المنت ج للتدوال في الأسواق فإذا انقضت هذه المدة فلا يحق للمتضرر المطالبة 
 بالتعويضات حتى ولو تم اكتشاف العيب مستقبلًا نتيجة التقدم العلمي.

 
يمثلًا دفوعاً عامة وخاصة لنفي أو تخفيف مسؤولية منتِج الدواء في  بحثما تقدم بحثه في هذا الم

الأوضاع الإعتيادية، والتي لا يجوز بموجبها نفي المسؤولية عن منتِج الدواء أو تخفيفها إلا وفق الشروط 
 الصارمة التي سبق بحثها في هذا المبحث.

 
البلاد كمواجهة مرض جديد أو وباء مفاجئ غير أن بعض الأوضاع الاستثنائية الطارئة التي قد تمر بها 

لم يسبق التعرف على دواء مضاد له، قد تدفع الدول وتشجعياً لمنتجي الدواء على تصنيع أدوية أو 
عن أية أضرار أو تخفيفها إلى نفي مسؤوليتهم  في أسرع وقت ممكن، لقاحات لمواجهة مثل هذه الظروف
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لسنة  11طيني هذه القواعد حينما أصدر القرار بقانون رقم وقد أعمل المشرع الفلس ،تلحق بالمستهلكين
 .19المنتجات الطبية لمكافحة فايروس كوفيد تنظيم بشأن  2021

 
عن تعويض المتضررين، والذي بموجبه أعفى منتجي الدواء لمواجهة فايروس الكوفيد من المسؤولية 

واستنثى  ،أو تورد لمواجهة هذه الجائحةوأنشأ صندوقاً حكومياً لتعويض المتضررين من أية أدوية تنتج 
من ذلك حالة واحدة أبقى فيها مسؤولية منتجي الدواء وهي حالة الوفاة أو الاصابة البليغة الناتج عن 

ليه سوء السلوك القصدي المشرع في القرار بقانون المشار إوقد عرف  ،سوء سلوك قصدي من المنتِج
عليه الجهة المنتجة أو الموردة بنية تحقيق هدف غير مشروع،  بأنه )هو أي فعل أو امتناع عن فعل تقدم

أو بدون أي مبرر قانوني أو طبي مع علمها بذلك، أو بتجاهل خطر معروف أو واضح يؤدي إلى ضرر 
 .أكبر من الفائدة المرجوة من المنتج الطبي(
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 الخاتمة
 

لية المدنية قرار المسؤو مدى كفاية التشريعات في فلسطين لإرئيسية تمثلت بشكالية تناولت هذه الدراسة إ
بين موقف أأن  في هذه الدراسة وقد حاولتُ  ،المعيبةضرار التي تسببها منتجاتهم لمنتجي الدواء عن الأ

بأرواح وأبدان  اهمية لاتصالهعلى جانب من الأيني إزاء هذا النوع من المسؤولية، وهي المشرع الفلسط
وقد توصلت من خلال هذه لية شكاأكون قد وفقت في محاولة الإجابة عن هذه الإأن  الناس وأدعو الله

 لى نتائج يمكن تعدادها على النحو الآتي:الدراسة إ
 

بل المشتغلين في القانون كبر من قِ ج الدواء هي مسؤولية خاصة تحتاج إلى اهتمام أمسؤولية منتِ أن  :أولا  
وتجنب البقاء في مربع القواعد العامة للمسؤولية  ،النوع من المسؤولية الخاصة لمحاولة استيعاب هذا

 المدنية.
 

ولى من قانون ج وقد أحسن إذ عرفه في المادة الأهمية هذا المنت  : حاول المشرع الفلسطيني إبراز أ ثانيا  
 المشرع لضرورة تعريفهن من رز تفطُ وفي نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين بما يب، الصحة العامة

 الدواء وما يخرج عنه. مفهوم وبيان ما يندرج في
 

في محاولة لتحديد دوية ومطابقتها للمواصفات المحددة : بين المشرع الفلسطيني أهمية ضبط جودة الأثالثا  
الالتزام همية هذا من قانون الصحة العامة أ  71لمادة حينما بينت ا ،مفهوم العيب الذي قد يصيب الدواء

 بضبط جودة الدواء.
 

توسيع مظلة الحماية للمستهلك، بمنه للرأي المنادي  ةالمشرع الفلسطيني واستجابأن  لى: خلصنا إرابعا  
حينما بين  ،بل المتضررج الدواء ومورده وموزعه ونص على مسؤوليتهم جميعاً قِ وى ما بين منتِ قد سآ

بشأن الحماية والسلامة الطبية  2018لسنة  31رقم من القرار بقانون  22في المادة ذلك الحكم 
، وهو ذات النهج الذي سلكه بموجب التعليمات الفنية الالزامية بشأن المسؤولية عن المنتجات والصحية

 .2016-63المعيبة رقم 
 

حيث توصلت الدراسة إلى  ،المشرع الفلسطيني لم يخرج عن نطاق المسؤولية التقليديةأن  : تبينخامسا  
تطلب المشرع الفلسطيني  العقدية، إذأن مسؤولية منتِج الدواء أقرب لأن تكون مسؤولية تقصيرية منها إلى 

لاثباتها ما تتطلبه أحكام المسؤولية التقليدية من ضرورة اثبات المتضرر للعيب والضرر والعلاقة السببية 
 بينهما.ما 
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صول المحاكمات عوى مدنية تقام وفق قواعد قانون أالمسؤولية هي ددعوى أن  لى: توصلنا إدسا  سا
 2016-63ام المحكمة المختصة، مع مراعاة أحكام التعليمات الفنية الالزامية رقم متجارية أالمدنية وال

 .التي أورت أحكام خاصة لتقادم هذه الدعوى واثباتها
 

ج الدواء يقع على عاتق المتضرر دعوى المسؤولية المدنية لمنتِ  اثباتأن  : اتضح من الدراسةسابعا  
تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن الأصل براءة الذمة، وذلك موقف يُبعد المشرع الفلسطيني عن 
أحكام المسؤولية المفترضة، كما تبين أن الصيدلي الذي يُعد الدواء في صيدليته ويبيعه للمستهلك مباشرةً 

بالفصل  لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية الذي تختصو  ،أه لمفهوم الخطأ الطبييخضع خط
بشأن  2018لسنة  31ون رقم من القرار بقان 14حكام المادة لة بموجب أشك  لمُ هي او  بتواقره من عدمه،
 الطبية والصحية حتى تبين رأيها الفني للمحكمة التي تنظر الدعوى. الحماية والسلامة

 
ضرار الواردة في قانون قواعد العامة بشأن تقدير قيمة الأنه لا يمكن الاستغناء عن ال: اتضح لنا أثامنا  

وهو أيضاً موقف ينسجم ، نت شروطهالتي عرفت الضرر وبي   1944لسنة  36المخالفات المدنية رقم 
نه لا ضح أكما اتبل ويتعداه،  2016-63مع تعريف الضرر بموجب التعليمات الفنية الالزامية رقم 

 لتقدير التعويض عن هذا الضرر من قبل المحكمة.في غالب الأحيان غنى عن الخبرة الفنية 
 

هناك دفوع أن  وتبين، يدفع بها دعوى المدعيأن  التي يمكن للمدعى عليه : توصلنا إلى الدفوعتاسعا  
القاهرة وخطأ المضرور وخطأ جنبي والمتمثل بالقوة لية المدنية عموماً وهي السبب الأعامة لدفع المسؤو 

لنفي إثارتها ج الدواء ومن في حكمه( هناك دفوع خاصة يمكن للمدعى عليه )منتِ أن  فيما اتضح ،الغير
أحكام التعليمات الفنية الالزامية بشأن المسؤولية عن المنتجات المدنية، وذلك استناداً إلى مسؤوليته 

 .2016-63المعيبة رقم 
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 التوصيات
 

القانونية الفلسطينية عاني المكتبة تُ ذ إ من قِبل الباحثين كبرأ الموضوع أهميةرة إعطاء هذا ضرو  •
 ج الدواء.بحاث المتعلقة بمسؤولية منتِ من ندرة الأ

المبادئ  قرار مبادئ تحكم هذه المسؤولية حيث لاحظنا انعدامالجهات القضائية إيتعين على  •
 الدواء.ج مام المحاكم الفلسطينية بشأن مسؤولية منتِ  أالقضائية تقريباً 

ضرار التي تنجم ج الدواء والأاص ينظم مسؤولية منتِ ضرورة التدخل التشريعي بوضع تشريع خ •
ت النصوص المتفرقة ج وخطورته بما يسمح بجمع شتاهمية هذا المنت  ضوء أ  وذلك على، عنها

إذ لا يتبنى هذا التشريع المسؤولية الموضوعية لمنتجي الدواء أن  وضرورة، في تشريع موحد
والتي تعتبر تنظيماً يتساوى فيه منت ج  2016-63يمكن الاكتفاء بالتعليمات الفنية الالزامية رقم 

 الدواء مع أي سلعة أخرى في الأسواق وفي ذلك انكار لخصوصية هذا المنت ج وخطورته.
مر بيد يترك الأ وألالدواء أو توزيعه أو توريده نتاج ابشكل أكبر في إتتدخل أن  على الدولة •

 .رباح الماليةالشركات الخاصة التي في نهاية الأمر تبحث عن الأ
م حملات توعوية كما يقع على عاتق الدولة والجمعيات الناشطة بشأن حقوق الإنسان أن تنظ •

وأن لا يتم  ،من حقوق بالتعويضوما يترتب لهم  تبين للمستهلكين مضار هذه المنتجات
والنظر إلى خطورة هذا المنت ج  ،الإستهانة من الجهات ذات العلاقة بشأن مساءلة هذه الجهات

ية عو التباعتباره قد يكون سبباً رئيساً في كثير من الوفيات التي تحصل يومياً، وتكمن أهمية 
والذي  انية السائدة بالتلسيم بالقدر،يمتخالف القواعد الإ وأنها لاالمسؤولية  ببث الأفكار بشأن

خشية من المساس دون النظر في الأسباب وبسبب قلة الوعي المجتمعي تُحال إليه النتائج 
 .وفيما إذا كانت ناتجة عن عيوب الدواء وتشريحها للبحث في أسباب الوفاة، بجثامين المتوفين
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 المراجعقائمة 
 
 الكتبولا : أ
 

في غريب الشرح الكبير، المطبعة  ، المصباح المنيرم ، 2009الفيومي ، أحمد بن محمد ،  •
 .7ط القاهرة، الأميرية،

 .القاهرة الحديث،دار  الصحاح،مختار م ، 2003، محمد أبي بكر عبد القادر الرازي ،  •
 .المعارف، القاهرةرة الدواء في المستقبل والتحديات، دار ثو م،  2001 ، محمد رؤوفحامد ،  •
المسئولية الجنائية للصيدلي، مجلة ،  م2004، أبريل 1 ، ج25عدد محمد عبد ربه ،  العبلاوي، •

 .جامعة المنوفية الحقوق،البحوث القانونية والاقتصادية، كلية 
والمأمول، ثورة تصنيع الدواء في مصر، الواقع م ،  2002 ،محمد سيد أحمد السيماليجي ،  •

 .جامعة القاهرة،  عن تنظيم القانون في المواصفات للمنتجات الغذائية والدوائية مؤتمر
المعيبة. منتج الدواء عن مضار منتجاته  مسئولية م ،2008،  سامي محمدعبد الصادق ،  •

 القاهرة.  النهضة العربية دار، مقارنة  دراسة
وجدواه في مجال المنتجات ضمان العيوب الخفية م ، 1992أحمد عبد العال ،  أبو قرين، •

الصناعية، دراسة تطبيقية في بيوع الحاسب الآلي، المواد الخطرة، منتجات الصيدلة والكيماويات 
 . الطبية

مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة دراسة م 2000 ،حسن جميعي ، •
 القاهرة.  مقارنة دار النهضة العربية

مسئولية المتعاقد تجاه الغير في إطار المجموعات العقدية، م ،  2006محمد ، ،  عبد العال •
 .ة العربية، القاهرةدار النهض

 -ضمان سلامة المستهلك من اضرار المنتجات الصناعية المبيعة م ،  1995 ،جابر ،  علي •
 .دار النهضة العربية، القاهرة الفرنسي،دراسة مقارنة بين القانون 

الروشتة أو التذكرة الطبية بين المفهوم القانوني والمسئولية المدنية ، م 2007 ،أحمد  الزقود،  •
 . الجديدة الإسكندريةالجامعة  للصيدلي، دار

دار الثقافة  العقدية،المسئولية المدنية في إطار الأسرة م ، 1992 ،فيصل  ، دعبد الواح •
 .القاهرةالجامعية، 

لتعويض ضحايا التدخين في ضوء جهود منظمة نحو نظام قانوني م ،  2003،  محمد خليفة ، •
 . الصحة العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة
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مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار  م ،1983 محمد ،سرور ،  •
 ، القاهرة. الفكر العربي

ام في القانون المدني الوجيز في نظرية الالتز م ، 2015 ،، محمد البشير،  يدجعبد المالبكري ،  •
 ، بغداد.  السياسيةدار السنهوري القانونية والعلوم  الأول،الجزء  -العراقي 

دراسة مقارنة  -الخطأ المكتسب في إطار المسئولية المدنية م ،  2017الهادي ،  عبدالعوضي،  •
 .القاهرةفي القانون الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، 

 كتاب محكم  .ردنيالمدني الأ في شرح القانون  التبسيطم ،  2005،  محمود حمزة ، •
مجلة دار ،  الأول حكام العدلية المجلدشرح مجلة الأ درر الحكامم ،  2015، علي ، حيدر  •

 الثقافة ، عمان. 
 الفلسطيني. دراسةفي قانون البينات  ثباتالخبرة الكتابية في الا دور 2017العزة ، عبد الله ،  •

 فلسطين والتجارية.في المواد المدنية  ثباتأصول الا مقارنة.
ؤتمر المسؤولية عمال ممجموعة بحوث قانونية من أ م ، 1998،  للطبيبالمسؤولية القانونية  •

 الجمعية المصرية للطب والقانون. الإسكندرية.في المستشفيات 
الدراسات القضائية  مساق دبلوم2دلية وقانون المخالفات .مجلة الأحكام الع 2012، أمين ،دواس •

 في المعهد القضائي الفلسطيني.
منشأة المعارف  طباء الصيادلة والمستشفياتالأ مسؤولية م ،2004، عبد الحميد الشواربي ،  •

 بالإسكندرية. 
 .مدنيةضواء على بعض المواد في قانون اصول المحاكمات الأ 2003، باسل بسطامي ،  •
منشأة المعارف  شياء في ضوء الفقه والقضاءالأالمسؤولية عن م ، 1992،  احمد موافي ، •

 . بالإسكندرية
مصر  ،الإسكندرية  الجامع الجديدة للنشر دار، الطبية  المسؤوليةم ، 1999،  محمد منصور، •

  .الجامعة الجديدة للنشر دار
مجلة حقوق  ، "الدوائيوسائل دفع المسؤولية في عقد البيع " م ، 2024، حسن ،  بو عماشةأ •

 قتصادية كلية الحقوق جامعة دمياط العدد التاسع يناير الإدمياط للدراسات القانونية و 
ية والتجارية الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنم ،  2018،  عثمان ، التكروري  •

 . فلسطين ،المكتبة الأكاديمية
 

 الرسائل ثانيا :
 

المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء "، مقارنة رسالة ماجستيردراسة م ، 2011 ،محمد الدلالعة ،  •
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المملكة كلية القانون ، جامعة الشرق الأوسط ،  ،" الدوائيةعن العيوب التي تظهر في المنتجات 
  .الأردنية

كلية الحقوق، ، "ة المدنية للأطباءالمسئولي"رسالة دكتوراه ، م ، 1985، محمد  ،عبد الرحمن  •
 مصر. جامعة عين شمس، 

حمد دراية رسالة أ جامعة الواقعة المادية ودورها في الاثبات.  هاني.شيماء ونجاري أم  سمادي •
 القانون.غالب علي الداودي المدخل الى علم  دكتوراة. عن

المسؤولية "،  اطروحة لنيل شهادة دكتوراة علوم في القانون الخاصم ، 2019ملوك ، محفوظ ،  •
 الجزائر ، ادرار ، ، جامعة احمد دراية" ، مقارنةالمدنية لمنتج الدواء دراسة 

م ، المسئولية المدنية لمنتجي وبائعي المستحضرات الصيدلية )دراسة  2006أبو مارية ، علي ،  •
موازية في بعض القوانين العربية(، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة 

 لدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة.ا
 

 
 والأنظمةثالثا : التشريعات 

 
 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية. 2018لسنة  31القرار بقانون رقم  •
 .2004لسنة  20عامة الفلسطيني رقم قانون الصحة ال •
 .2005لسنة  21حماية المستهلك رقم قانون  •
 .6/12/2006فلسطين الصادر بتاريخ  مزاولة مهنة الصيدلة فينظام  •
 الصادر إبان الحكم البريطاني لفلسطين. 1944لسنة  36قانون المخالفات المدينة رقم  •
 .1876كام العدلية العثمانية لسنة مجلة الأح •
 .2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  •
 .2001لسنة  4الفلسطيني رقم قانون البينات  •

 
 لكترونيةرابعا : المواقع الإ 

 
  /https://qistas.com) مدفوع( مركز قسطاس •
• https://www.elmizaine.com/2020/08/pdf_108.html 
•  https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d7711dcbf8e_1.pdf 

•  dz/7539841268767515.pdf-positoriesalgerie.com/files/re-https://bucket.theses 

 

https://qistas.com/
https://qistas.com/
https://qistas.com/
https://www.elmizaine.com/2020/08/pdf_108.html
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d7711dcbf8e_1.pdf
https://bucket.theses-algerie.com/files/repositories-dz/7539841268767515.pdf
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 الفهرس
 

 العناوين الرقم
 

 الصفحة

 أ الإقرار.......................................................................
 ب والعرفان..............................................................الشكر 

 ج الملخص بالعربية............................................................
 د ................................................الملخص بالانجليزية.........

   
 1 ة.......................................................................مقدم
   

الفصل الأول: أحكام المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن الأضرار التي تلحق 
 ............................................................بالمستهلك

5 

   
ومنتجيه وبيان التزاماتهم وآثار الإخلال بهذه  المبحث الأول: ماهية الدواء 

 الالتزامات
6 

 7 ....................المطلب الأول: التعريف بالدواء والعيوب التي تعتريه 
 7 ....................الفرع الأول: تعريف الدواء فقهاً وقانوناً  
 10 ........الفلسطيني............الفرع الثاني: الدواء المعيب في التشريع  
 15 ..المطلب الثاني: منتجي الدواء وبيان مظاهر التزاماتهم وفق التشريعات الفلسطينية 
 16 ....................الفرع الأول: منتجي الدواء في القانون الفلسطيني 
 21 ..................الفرع الثاني: الالتزامات الملقاة على منتج الدواء ومن في حكمه  
 25 .................المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمسؤولية منتجي الدواء المدنية 
 26 .............................المطلب الأول: المسؤولية التقصيرية لمنتجي الدواء 
 26 ................الفرع الأول: الرأي الفقهي المنادي لمسؤولية منتج الدواء التقصيرية 
 39 ............................الفرع الثاني: أحكام مسؤولية منتِج الدواء التقصيرية  
 33 ................................المطلب الثاني: المسؤولية العقدية لمنتجي الدواء  
 34 .....الدواء الفرع الأول: ضمان العيوب الخفية في مجال المسؤولية العقدية لمنتجي 
 37 ........................الفرع الثاني: الالتزامات العقدية التي أنشأها القضاء والفقه 
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 43 ........................الفصل الثاني: دعوى المسؤولية المدنية لمضار الدواء 

   
 44 ................المبحث الأول: اجراءات اقامة الدعوى والتعويض المقرر بموجبها 
 44 ...................وطرق اثبات المسؤوليةإجراءات اقامة الدعوى المطلب الأول:  
 44 ............................................الفرع الأول: اجراءات اقامة الدعوى  
 49 ........الفرع الثاني: اثبات دعوى المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء ومن في حكمهم 
 54 ...............المطلب الثاني: ثبوت دعوى المسؤولية ونطاق التعويض المستحق 
 54 ...........................................الفرع الأول: صور الضرر وشروطه 
 59 ............................................الفرع الثاني: طرق التعويض وتقديره 
 63 .........................المبحث الثاني: طرق نفي قيام المسؤولية لمنتجي الدواء  
 63 .................المطلب الأول: الدفوع العامة لقطع مسؤولية منتج الدواء المعيب 
 64 .......................................................الفرع الأول: القوة القاهرة 
 66 ...................................................الفرع الثاني: خطأ المضرور 
 70 .......................................................الفرع الثالث: خطأ الغير 
 72 ......................المطلب الثاني: الدفوع الخاصة لانتفاء مسؤولية منتج الدواء 
 73 ...................الأول: دفع المسؤولية لأسباب خاصة نص عليها المشرعالفرع  
 76 .............................................الفرع الثاني: مخاطر التقدم العلمي 
   

 81 .....................................................................الخاتمة
 83 ....................................................................التوصيات

 84 ..............................................................قائمة المراجع 
 87 .....................................................................الفهرس
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